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  الحمد الله الذي بحمده تتم الصالحات والشكر  

الله تعالى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين  

  الطاهرين

الشكر للعلي القدير الذي اعانني على إنجاز هذا العمل  

  المتواضع.

وشكر مفعم بالاحترام والتقدير والعرفـان للأستاذ المشرف  

تفضل به من الإشراف    على ما"الوافي سعيد" الدكتور  

والتوجيه والصبر والرفع من معنوياتي، فمهما قـلت فـلن  

  أوفيه حقه، فجازاه االله تعالى عني خير الجزاء.

كما اتوجه بالشكر الجزيل والعرفـان لكل أساتذة قسم الحقوق  

  بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة.

كما لا يفوتني أن أشكر كافة الأساتذة الأفـاضل أعضاء لجنة  

  مناقشة على تكرمهم بقبول مناقشة رسالتي.ال
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  إإ 

  إهـــــــــــــــــــــــــــــداء

أهدي ثمرة جهدي وعصارة فكري طيلة مدة الدراسة إلى من منحاني كل الحنان

  إلــى الذين أوصى بهما ا ورسوله (ص)(وبالوالدين إحسانا)

  تي كلها في خدمتها إلـــى التي حملتني وهنا على وهن...إلى التي لو أعيش حيا

  لما استطعت أن أرد لها ولو جزءا قليلا من معروفها إلـــــــى التي ما كنت لأفقه 

  حرفا لولاها إلى أسمى بشر في وجودي أمـي الغالية

  إلـــــى الذي تعب من أجل أن أرتاح  

  وصحا لأنال النجاح وعلمني روح الكفاح

  أبــــــي العزيـــــز

  وإلى جميع أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا كل باسمه 

  الذين قدموا لي يد العون وإلى جميع الزملاء والزميلات 

  في إنجاز هذا البحث

  

  وسىـــــــــــم                                                       
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  ة:ــــــمقدم

الأرضیة وجعل یها بأنواعها الثلاثة الهوائیة والمائیة و خلق االله لنا البیئة التي نعیش عل  

وقد طلب من االله  كل شيء منها بقدر وطوعها لنا حتى نستفید منها بكل الإستفادات الممكنة

ن نحافظ على هذه البیئة ولا نلوثها حتى تعود علینا بالإستفادات التي خلق االله أسبحانه وتعالى 

  لنا.

ولكن الإنسان خالف ذلك وأخذ یلوث البیئة بكل أنواع الملوثات. وقال االله تعالى في   

أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ  :ذلك

  .41سورة الروم، الآیة  یَرْجِعُونَ 

ت زاد تلوث البیئة بكل أشكاله ولما تقدم الإنسان التقدم الصناعي الهائل في كل المجالا  

  نسان في معیشته وفي سلامته.وأنواعه إلى حد بات یهدد الإ

یعیش فیها وإلى ان تلوث  التيلتنبه إلى أهمیة الحفاظ على البیئة وبدأ الإنسان في ا  

قلیل التلوث الناتج عن بدأت الدول في محاولة منها لتئة تؤثر على حیاته وسلامة بدنه و البی

المصانع ومحاولة منها للحد من الكم الهائل الواقع على البیئة بأنواعها الثلاثة الأفراد و 

وذلك لوضع  1972في المؤتمر الأول للبیئة بإستكهولم عام وإستطاعت الدول أن تجتمع 

الدول  اجتماععلى الحد من التلوث وكان سبب  للاتفاقإتفاقیة عالمیة تنضم إلیها الدول وذلك 

رنوبل) لم هو أن التلوث عابر للحدود ومثال ذلك الأمطار الحمضیة الناتج عن مفاعل (تشی

  سب بل مناطق أخرى اكثر بعدا في عالم ككل.الشرق الأوسط فحتضر القارة الأروبیة و 

ن یعیش في بیئة نظیفة یمارس أبعاد إنسانیة وهي حق الإنسان أة موضوع جریمة البیئول  

  فیها كافة الأنشطة مع كفالة حقه في نصیب عادل من الثروات والخدمات البیئیة والإجتماعیة .

تضعها الدول أثرها في  التيفراد والدول حتى تنتج القوانین ولابد من التعاون الدولي بین الأ

الملموس في ن أثرها الفعال و التقلیل والحد من التلوث لأنه بدون التعاون لن تنتج هذه القوانی

  الحد من تلوث البیئة.

هم الجرائم المستحدثة التي ظهرت مؤخرا التي تشغل مجالا تعتبر الجریمة البیئیة من أو 

سرعة انتشارها وامتداد أثرها للإنسان، ولكن على أساس اصطلاحي فهي تعتبر واسعا بسبب 

ن المتمعن فیها یجد القوانین المتعلقة بالبیئة إلا أ دخیلة نوعا ما على مفرداتنا فرغم ترسانة

صعوبة للإلمام بها لوجود جوانب تقنیة وفنیة بها، فبالإمكان اعتبارها كل فعل أو امتناع یشكل 
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جل الحفاظ علیها من أحد العناصر المكونة للبیئة التي من المفروض الحفاظ أ اعتداء على

  على النظام البیئي وكذلك الكائنات الحیة المتفاعلة معها.

وعند مقارنتها بالجرائم العادیة نجد أن الجریمة تنفرد بجملة من الخصائص التي تمیزها   

جریمة محل على سبیل المثال في جریمة  عن غیرها من الجرائم العادیة، مما لاشك فیه أن لكل

القتل وهو الإنسان وفي الجرائم البیئیة الأمر مختلف حیث أن محل الحمایة القانونیة الجزائیة 

في هذا النوع من الجرائم هو عناصر المكونة للبیئة، دون إغفال عنصر مهم في الموضوع وهو 

  لا تدبیر أمن إلا بنص).ضابط الإجرام وهو نص التجریم (لا جریمة ولا عقوبة و 

  أهمیة الدراسة:

وأهمیة الدراسة تكمن في حداثة الدراسة القانونیة من جانب الجریمة البیئیة أین فرضت 

لحمایة البیئة،  1972نفسها للبحث وبدأت تظهر في منتصف القرن العشرین مؤتمر ستوكهوم 

على المستوى العالمي والوطني على حد سواء وتسلیط على بعض  وتزاید الاهتمام بالبیئة

  التشریعات الوطنیة لمكافحة هذا النوع من الجرائم المستحدثة.

أیضا محاولة الإحاطة بالاستراتیجیة البیئیة التي انتهجتها الدولة من أجل ضمان تحقیق   

الاستدامة البیئیة، ومدى احترام الضوابط والمعاییر الدولیة التي أرستها الاتفاقیات الدولیة بشأن 

م حمایة البیئة، لأنه أساس بقاء المجتمع وكذلك لها تأثیر على الأجیال المقبلة لأن حیاته

  مرتبطة ارتباطا وثیقا بسلامة البیئة.

وكذلك محاولة التسلیط الضوء على الأحكام القانونیة المهتمة بحمایة البیئة في 

التشریعات البیئیة، ومدى توفیقه في حمایة البیئة ومكافحة جمیع أنواع التعدي على النظام 

ل القانونیة التي قام برصدها من الاندثار، والوسائ البیئي من أجل الحفاظ على البیئة وثروتها

  لمكافحة تلك الأعمال والعقوبات التي فرضها على مرتكبیها.

بالإضافة محاولة تقدیر المساهمة التي تقدمها القوانین الجزائیة في مكافحة هذا النوع من 

ولیة الجرائم، وإذا تم الأخذ بعین الاعتبار القواعد التي جاءت بها مختلف الاتفاقیات والقوانین الد

بهدف التصدي لمختلف صور الإجرام البیئي، وهذا الأخیر أصبح إجراما عابرا لحدود الدول 

  ونطاقها ویرجع سبب اختیار هذا الموضوع.
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  أسباب الدراسة:

التي یعیشها الإنسان حالیا من خلال رغبته في ویرجع سبب اختیار إلى حالة التناقض 

  جهة أخرى الرغبة في العیش في بیئة سلیمة ونظیفة.استغلال الثروات البیئیة من جهة، ومن 

كذلك حداثة الدراسة القانونیة وقلتها في هذا المجال خاصة الجانب الجنائي منه، حیث 

أن هذا الموضوع لم یلق اهتماما إلا في النص الثاني من القرن العشرین بالتحدید بعد أن تم 

  .1972توكهولم عقد أو مؤتمر یدرس القضایا البیئیة وهو مؤتمر س

وكذلك الأهمیة التي یكتسبها هذا الموضوع من حیویته خاصة في ظل حركة تشریعیة 

على جمیع المستویات من أجل الحد من الجرائم البیئیة وحمایة أكبر وأوسع للبیئة، ومعرفة مدى 

ن استلهام القانون الداخلي لبعض من الضوابط والمعاییر والمؤیدات من الاتفاقیات والقوانی

الدولیة، مدى تأثر المشرع بها عن طریق إرساء معالم السیاسة البیئیة الرشیدة والكفیلة لمواجهة 

  التحدیات الراهنة للارتقاء بالبیئة.

ومعرفة مدى فعالیة التشریع البیئي  الاطلاعوأیضا ما یجعل الموضوع أكثر تشویقا هو 

لمختلف الملوثات الصناعیة والطبیعیة الوطني ومدى كفایته لمواجهة الانتشار الواسع والرهیب 

والصحیة التي تسیطر على مختلف العناصر البیئیة من الماء والهواء والتراب والأشجار 

  والكائنات الحیة الأخرى بما فیها الإنسان.

هذا الذي سوف نحاول التطرق إلیه في إطار قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة 

فیما یتعلق بالشق الجزائي منه، مع الأخذ  2003لسنة  10-03المستدامة الجزائري رقم 

  بالتشریعات الأخرى التي لها صلة بالبیئة.

  طرح الإشكالیة:

  بناء على ما سبق یمكن طرح ومعالجة الإشكالیة التالیة:

هل وفق المشرع الجزائري في وضع الضوابط والأطر القانونیة التي تكفل حمایة البیئة  - 

 تكبة علیها؟من كافة الجرائم المر 
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  سة:امنهج الدر 

وفي هذه الدراسة اعتمدنا على المنهج التحلیلي الذي یعتبر الأكثر استخداما في المجال 

القانوني، وذلك بطرح منطقي للأفكار بدایة من المعطیات الأولیة والبدیهیة وصولا إلى نتائج 

   التي یتم استخلاصها عن طریق التحلیل العقلي والمنطقي.

الاستعانة في بعض الأحیان بالمنهج الوصفي من أجل توضیح وشرح بعض المفاهیم مع 

  القانونیة التي تفرضها طبیعة الدراسة.

ومن هذا المنطلق اعتمدنا هذا التقسیم لمعالجة الموضوع، حیث قسمته إلى فصلین 

ائري، أما یتناول الفصل الأول الأحكام الموضوعیة للجرائم الماسة بالبیئة في التشریع الجز 

بالنسبة للفصل الثاني فقد تطرقت إلى الحمایة الإجرائیة والجزائیة لجرائم البیئة في التشریع 

  الجزائري.

  صعوبة الدراسة:

لاشك وأن موضوع الجرائم الماسة یعتبر من المواضیع الهامة التي ارتبكت بصفة مباشرة 

وله تأثیر كذلك على الصیرورة  بصفة مباشرة بموضوع التلوث الذي أصبح یهدد العالم بأسره،

  العادیة لموضوع البحث خاصة في ظل:

نقص في الدراسات القانونیة الحدیثة بالذات بجرائم البیئة وبالأخص الجانب الجنائي لهذا  -

 النوع من الجرائم.

 ندرة الأحكام الجزائیة والاجتهادات القضائیة المتعلقة بموضوع جرائم البیئي. -

المراجع الخارجة عن إطار الدراسة المختصة والمتصلة بها وجوب الاستعانة ببعض  -

والتعدي على سبیل المثال إلى ما هو متصل بالتلوث، ومحاولة إسقاطها فیما یخدم 

  الموضوع.

  

  



 

  

  

 

  

  

  الأولالفصل 

 أركان الجريمة البيئية
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  نتطرق في هذا الفصل الى أركان الجریمة البیئیة التي تتضمن مجموعة من المباحث في   

 في الأول الركن یتمثل أركان، ثلاثة من تتكون العادیةالجرائم  من اهكغیر  البیئیة الجریمة  

  بالبیئة المضرة الأفعال تجرم التي القانونیة النصوص مجموعة هب نقصد الذي الشرعي الركن

 التطرق خلال من البیئیة جریمةلل المادي الركن ثم ، مختصرة بصفة هل نتطرق سوف الركن ذاه

 الركن الأخیر في  ،السلبیة أو الإیجابیة صورتیه  أحد فيالإجرامي  الفعل طبیعة القانوني بناءلل

إدارة  مع الجریمة بعناصر الجاني إدراك في یتمثل الذي بعنصریه المعنوي الركن وه الثالث

  ارتكاباها. 
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  المبحث الأول: الركن المادي

مجموعة الأنشطة التي یقوم بها الإنسان الجاني ویستعملها في التنفیذ الفعلي  هو  

للجریمة وقد تكون بالحواس مثل مد الید على الغیر وقد تكون باللسان كالسب والشتم أو بأي 

  وسیلة أخرى.

  لقیام الركن المادي للجریمة لا بد من توافر العناصر التالیة:

  الإجراميالمطلب الأول: السلوك 

یعني كل حركة عضویة تصدر عن الجاني یستهدف بها العدوان على السلوك الإجرامي 

  1حق أو مصلحة بسط علیها الشارع حمایته الجنائیة بأحكام عقابیة.

یتسع السلوك في الجریمة إلى النشاط الإیجابي و النشاط السلبي، و یقصد بالسلوك و   

ملموس في العالم الخارجي، أما السلوك السلبي فیعني الإیجابي إتیان حركة عضویة لها أثر 

  2الإحجام عن إتیان ثمة نشاط واجب علیه قانونا.

ترتیبا على ذلك فإن السلوك الإجرامي في الجریمة البیئیة مؤداه إتیان الجاني لنشاط و   

ها بها كوناتها التي حباإیجابي أو سلبي من شأنه تلویث أحد عناصر البیئة الطبیعیة و الخلل بم

  تعالى.سبحانه و 

رة سلوك إیجابي من قبل إن كانت أغلب الجرائم البیئیة یتحقق كیانها المادي في صو و   

من ثم فإن معظم الشرائع البیئیة تجرم كل نشاط إیجابي من شأنه تلویث البیئة المائیة الجاني، و 

رب أو إنصاب أو أو الجویة أو الأرضیة، إذ أن المشرع الجزائري یجرم كل نشاط من شأنه تس

انبعاث أو تفریغ لأي نوع من المواد أو التخلص منها في میاه البحر للمحافظة على نقاء هذه 

  .2003لسنة  10من القانون رقم  52المیاه من التلوث، بمقتضى المادة 

                              
  .31، ص1998دار النهضة العربیة، القاهرة، محمود نجیب حسني، علاقة السببیة في قانون العقوبات،  -1
  .33نفس المرجع، ص  -2
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یحظر على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها لأنشطتها انبعاث أو و   

الهواء بما یجاوز الحدود القصوى المسموح بها، للمحافظة على نقاء هذه  تسریب ملوثات في

  1الهواء من ثمة ملوثات تنال مكوناته الطبیعیة لبقاء الحیاة و استمرارها.

یحرم إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة أو المخالفات الصلبة في غیر الأماكن و   

  .2الزراعیة و المجاري المائیةیة و عن المناطق السكنیة و الصناعالمخصصة لذلك بعیدا 

من ذلك بتجریم كل سلوك إیجابي البیئي بحمایة البیئة الأرضیة، و كذلك عني الشارع   

النفایات بدون مراعاة للضوابط  من صوره طرح أو التخلصشأنه تلوث البیئة الأرضیة، و 

  الشروط المقررة في هذا الشأن.و 

 23یات في البند الثاني و العشرین من المادة قد عرف الشارع البیئي التخلص من النفاو   

من القانون المذكور  بأنه "العملیات التي لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها 

التصریف للمیاه السطحیة أو المعالجة البیولوجیة أو لطمس في الأرض أو الحقن العمیق و مثل ا

  الدائم أو...". المعالجیة الفیزیائیة الكیمیائیة أو التخزین

بید أن ذلك لا یعني أن كافة جرائم العدوان على عناصر البیئة الطبیعیة ذات طبیعة   

  إیجابیة، فالجریمة البیئیة تتسع للجریمة الإیجابیة و الجریمة السلبیة.

ومن صور جرائم الاعتداء على المحیط البیئي الامتناع عن القیام بأعمال معینة أوجب    

رتب على الامتناع عن إتیان هذه إتیانها لحمایة البیئة والمحافظة على نقائها، و البیئي  الشارع

یستوي في ذلك أن یؤدي هذا الامتناع إلى نتیجة تجریم والعقاب، و الأعمال الوقوع في دائرة ال

معینة من عدمه، إذا اعتبر الأحجام عن هذه الأعمال في حد ذاته عدوان على نقاء البیئة و 

من صور هذه الجرائم السلبیة أن الشارع البیئي ها، و یستوجب الجزاء الجنائي، و تتلویث لطبیع

أوجب على أصحاب المنشآت اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث 

ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا في الحدود المسموح بها. و أجوب اتخاذ الاحتیاطات 

                              
  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10- 03من القانون  46المادة  -1
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10- 03من القانون  51المادة  -2
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التسریب أو الانبعاث و أن یوفر سبل الحمایة اللازمة للعاملین تنفیذا  والتدابیر لعدم حدوث هذا

  1لشروط السلامة و الصحة المهنیة.

وأوجب على ممثلي الجهة الإداریة المختصة و مأموري الضبط القضائي أن یأمروا ربان      

حالة وقوع  السفینة أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات الكافیة للحمایة من آثار التلوث في

حادث لأحدى السفن التي تحمل الزیت یترتب علیه أو یخشى منه تلوث البحر، ورتّب على 

    2مخالفة هذه القواعد الوقوع في دائرة التجریم.

  المطلب الثاني: النتیجة الإجرامیة

تعد النتیجة الإجرامیة أحد مكونات الكیان المادي للجریمة البیئیة، و تعني التغییر الذي   

، والتلوث الذي یحدثه الجاني في المحیط 3یحدثه السلوك الإجرامي في العالم الخارجي الملموس

جة الإجرامیة البیئي الطبیعي أو الذي من شأنه تعریض المحیط البیئي للضرر، یمثل النتی

من ثم فإن الضرر المادي الذي یسعى الشارع البیئي إلى الحیلولة دون وقوعه للجریمة البیئیة، و 

  و تلوث المحیط البیئي و الإخلال بتوازنه الطبیعي أو تعریضه للخطر.ه

ترتیبا على ذلك فإن الشارع البیئي یحرم كل سلوك من شأنه الإضرار بخواص البیئة و   

الطبیعیة أو یعرضها للخطر، مما مؤداه الشارع البیئي لا یبتغي من أحكامه تجریم السلوك الذي 

التي منحها االله تعالى إیاها،  ي للبیئة أو الإخلال بمكوناتهایؤدي إلى تلویث المحیط الطبیع

إنما یستطیل إلى تجریم السلوك المجرد ك لحمایتها من العبث والمحافظة على مكوناتها، و لذلو 

الذي من شأنه تعریض البیئة إلى الضرر أو الخطر لحمایة خواصها المكونة لها، باعتبارها 

لیها المجتمع و یتعین على الشارع أن یبسط علیها حمیاته إحدى القیم الأساسیة التي قوم ع

  استمرارها.العقابیة، لبقاء الحیاة و  بـأحكامه

و  بناء على ما تقدم فإن الجرائم البیئیة تنقسم إلى نوعین، أحدهما الجرائم ذات النتیجة،و   

من یتعین أن نتعرض لكل نوعیة من هذه الجرائم بشيء ثانیهما الجرائم ذات الخطر، و 

  التفصیل.

                              
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03ت المصنفة من القانون المتعلقة بالمؤسسا  28إلى 18المواد   -1
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03من القانون  57و  56المادة -2
  .180، ص 1999عادل عازر، النظریة العامة في ظروف الجریمة، المطبعة العالمیة، القاهرة،  -3
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 الجرائم ذات النتیجة الفرع الأول:

انعقاد المسؤولیة الجنائیة لكیان المادي للجریمة البیئیة، و اقد یتطلب الشارع البیئي لقیام   

إلى أحداث تلویث في المحیط البیئي  -الإیجابي أو السلبي–حیال مرتكبها، أن یؤدي سلوكه 

االله تعالى، و یترتب على تخلف هذه النتیجة التي الطبیعي و الإخلال بمكوناتها التي حلقها 

  عدم قیام الجریمة طبقا لنموذجها القانوني.

ترتیبا على ما تقدم فإنه لا یتكامل للجریمة البیئیة كیانها القانوني إلا بتحقیق التلوث و   

 الذي حده الشارع البیئي في النموذج القانوني للجریمة، لأن تخلف هذه النتیجة یترتب علیه

  انهیار الكیان المادي للجریمة المستوجبة للوم الشارع الجزائي.

كما هو الحال في جرائم تلویث البیئة البحریة، فالشارع یجرم إلقاء مواد بترولیة في البحر   

یة سواء كانت ، لما یؤدي إلى هلاك الكائنات الح1لما یترتب علیه من تلویث المحیط البیئي

ویث البیئة الهوائیة إذ یحظر الشارع البیئي بث غازات سامة أو جرائم تلأسماك أو نباتات، و 

أدخنة بصورة تلحق الأذى بالصحة العامة و الهلاك للكائنات الحیة و التلف للنباتات، فالمشرع 

بصدد هذه الجرائم لا ینزل عقابه على هذه المسالك إلا إذا تحقق التلوث البیئي الذي قصده من 

  حظر هذه المسالك.

رر فعلي بالبیئة أنه یتعین التفرقة بین ما یمكن أن یحدثه السلوك الإجرامي من ضبید   

قیام البنیان القانوني بین النتیجة الإجرامیة التي یتطلب المشرع البیئي تحققها لالطبیعیة و 

انعقاد مسؤولیة مرتكبها، إذ أنه من المتصور أن یتخلف عن السلوك الإجرامي ضرر للجریمة و 

ة یتمثل في الإخلال بمكوناتها الطبیعیة، غیر أن المشرع لا یعتد بهذا الضرر فعلي بالبیئ

كنتیجة إجرامیة داخلة فلي البنیان المادي للجریمة، و ذلك لاعتبارات متعلقة بصعوبة الإثبات 

  2أو تحدیده.

                              
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة. 10- 03من القانون  58المادة  - 1
  .94، ص1985نور الدین هنداوي، الحمایة الجنائیة للبیئة دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -2
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وآیة ذلك أن المشرع البیئي لا یجرم انبعاث المواد المشعة في الهواء إلا إذا تجاوز   

 10د المسموح بها، إعمالا للمراسیم المتعلقة بتطبیق نصوص   قانون البیئة الجزائري رقم الحدو 

  2003.1لسنة 

فعلى الرغم من أن انبعاث مواد مشعة في الهواء یترتب علیه ضررا فعلیا ینال من   

الخواص الطبیعیة غیر أن المشرع استوجب لقیام هذه الجریمة أن تتجاوز هذه المواد الحدود 

  سموح بها، نظر لصعوبة إثبات هذا الضرر الفعلي.الم

من  4من  المادة   7لقد حدد الشارع البیئي الجزائري مفهوم تلوث البیئة بمقتضى البند و   

بشأن حمایة البیئة بأنه "كل تغیر مباشر أو غیر مباشر للبیئة،  2003لسنة  10القانون رقم 

بالصحة وسلامة الانسان أو النبات أو یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة 

عرف التلوث الجوي بمقتضى البند العاشر من ذات و والماء والأرض"، و الحیوان و الهواء والج

المادة "كل تغییر في خصائص مواصفات الهواء الطبیعي یترتب علیه خطر على صحة 

لإنسان و البیئة الإنسان و البیئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل خطر على صحة ا

سواء كان هذه التلوث ناتجا عن عوامل طبیعیة أو نشاط إنساني بما في ذلك الضوضاء، و 

عرف التلوث المائي بمقتضى البند الثاني عشر من ذات المادة بأنه إدخال مواد أو طاقة في 

الموارد الحیة البیئة المائیة بطریقة إرادیة أو غیر إرادیة مباشرة أو غیر مباشرة ینتج عنه ضرر ب

أو غیر الحیة أو یهدد صحة الإنسان أو یعوق الأنشطة المائیة بما في ذلك صید الأسماك 

والأنشطة السیاحیة أو یفسد صلاحیة میاه البحر للاستعمال أو ینقص من التمتع بها أو یغیر 

  2من خواصها".

یة بمقتضى البند حدد المشرع البیئي العماني مفهوم النتیجة الإجرامیة للجریمة البیئو   

بشأن حمایة البیئة بأنه "أي  1982لسنة  10الثاني عشر من المادة الرابعة من القانون رقم 

تغییر أو فساد طارئ أو خفیف مزمن في خواص النظم و العوامل و المواد البیئیة و في 

                              
  صدرت عدة مراسیم في هذا الشأن.  -1
ضرار البیئیة الناشئة عن التلوث البحري بأنها تشمل الاضرار  الا 1982عرفت اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار عام  -2

واعاقة الانشطة البحریة، بما فیها صید الاسماك، والحط من نوعیة  للأخطاربالموارد والحیاة البحریة وتعریض الصحة البشریة 

  للاستعمال، وفاعلیة میاه البحر
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أو  نوعیاتها بالدرجة التي تجعلها غیر صالحة للاستعمال المفید في الأغراض المخصصة لها

یؤدي استخدامها إلى أضرار صحیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة في السلطة على المدى القریب 

  أو البعید".

وعرف الشارع البیئي اللیبي مفهوم النتیجة الإجرامیة للجریمة البیئیة بمقتضى البند الثالث   

تعرض صحة  بأنها" حالة أو ظرف ینشأ عنه 1982لسنة  7من المادة الأولى  من القانون رقم 

  الإنسان أو سلامة البیئة للخطر نتیجة لتلوث میاه البحر أو الهواء...".

الجدیر بالذكر أن النتیجة الإجرامیة للجریمة البیئیة قد تختلف عن النتیجة الإجرامیة و   

لسائر الجرائم الأخرى، إذ أن النتیجة الإجرامیة للجریمة البیئیة في تتحقق في مكان یختلف عن 

الذي یباشر فیه السلوك الإجرامي، كما أنه قد یتراخى تحقق النتیجة الإجرامیة لجریمة المكان 

  البیئیة لفترة زمنیة تطول أو تقصر عن زمن وقوع السلوك الإجرامي.

ترتیبا على ذلك كان لزاما علینا دراسة النتیجة الإجرامیة من حیث النطاق المكاني و و   

  النطاق الزماني.

  :اق المكانيمن حیث النط - أولا

جة الإجرامیة للجریمة البیئیة، لیست هناك ثمة مشكلة تثور في حالة ما إذا ما تحققت النتی      

السلوك المؤدي إلیها في ذات الإقلیم المكاني، لأنه في هذه الحالة یكون القانون الإقلیمي هو و 

میة لجریمة البیئیة على القانون صاحب التطبیق، لكن تثور المشكلة عندما تتحقق النتیجة الإجرا

هو ما یطلق علیه التلوث تي بوشر فیها النشاط الإجرامي" و إقلیم دولة یختلف عن إقلیم الدولة ال

، وسیما أن الغالب في الجرائم البیئیة أن تتحقق النتیجة الإجرامیة خارج النطاق 1عبر الحدود"

المكاني الذي یباشر فیه السلوك الإجرامي، مثال ذلك أن تقوم سفینة بتصریف مواد بترولیة في 

البرح الإقلیمي لدولة ما، و لكن بسبب التیارات البحریة ینتقل التلوث إلى المیاه الإقلیمیة لدولة 

خرى، على نحو یؤدي إلى الإضرار بها، فهل ینعقد الاختصاص القضائي للدولة التي وقع في أ

                              
المتحدة التلوث عبر الحدود بأنه التلوث الذي ینشأ داخل إقلیم دولة أو تحت رقابتها  للأممعرفت لجنة القانون الدولي  -1

  ویسبب أضرارا داخل إقلیم دولة أخرى أو تحت رقابتها،
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دائرتها فعل التلوث أم یتعقد الاختصاص للدولة التي وقع في دائرتها النتیجة الإجرامیة أم 

 للاثنین معا؟

لنشاط د بمحل مباشر اینادي بالاعتدا 1لقد تنازع في هذا الأمر رأیین، الرأي الأول      

في دائرتها فعل التلوث بالتالي ینعقد الاختصاص القضائي للمحاكم الذي یقع الإجرامي، و 

شأة المتسببة معاینة المنالإثبات و  تجمیع أدلةذا الرأي إلى سهولة ضبط الجناة و یستند هالبیئي، و 

  الإجرامي.لا یتأتى ذلك إلا من خلال المحاكم التي یقع في دائرتها السلوك في إحداث التلوث، و 

ن تحقق نتیجته مكاین مكان إتیان النشاط الإجرامي و یرى المساواة ب 2بید أن الرأي المعاصر    

من ثم ینعقد الاختصاص القضائي بالنسبة لجریمة تلویث البیئة للمحاكم التي المؤثمة قانونا، و 

على وحدة كیان ذلك للمحافظة لإجرامي أو النتیجة الإجرامیة، و یقع في دائرتها إما النشاط ا

الجریمة، و إن كانت المحكمة التي یتحقق في دائرة اختصاصها النتیجة الإجرامیة تكون أقدر 

على قیاس النتائج المترتبة على فعل التلوث، و أن المحاكم التي یقع في دائرة اختصاصها 

  السلوك الإجرامي لا یعي اهتماما بالنتیجة الناجمة عن هذا السلوك.

من قانون الإجراءات الفرنسي  769أخذ به الشارع الفرنسي، إذ تقضي المادة ذلك ما و      

بانعقاد الاختصاص للمحاكم الفرنسیة التي یقع في دائرتها السلوك الإجرامي اللازم لقیام 

ترتیبها على ذلك ینعقد الاختصاص القضائي الفرنسي إذ لجریمة البیئیة أو أي جزء منه، و ا

أخذ . و 3ل الإقلیم الفرنسي، ولو ظهرت نتائجه في إقلیم دولة أخرىارتكب سلوك التلویث داخ

بهذا الاتجاه الشارع الألماني إذ تقضي المادة التاسعة في فقرتها الأخیرة ترتكب الجریمة في أي 

مكان یقترف فیه الفاعل فعله، و في حالة الامتناع المكان الذي كان یجب أن یأتي فیه فعله أو 

  .4النتیجة أو كان یجب أن تتحقق فیه حسب توقع الفاعلأي مكان تتحقق فیه 

  

  

                              
  .59، ص 1998خالد أحمد السید، الحمایة الجنائیة الدولیة للبیئة، منشأة المعارف الاسكندریة،   -1
  .61نفس المرجع،  ص  -2
  .68، ص 2011سامي جابر، الجریمة البیئیة، دار الكتب القانونیة، مصر،  حسام محمد -3
  .68نفس المرجع، ص  -4
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   :من حیث النطاق الزماني - ثانیا

الغالب في الجرائم البیئیة أن النتیجة المؤثمة لهذه الجرائم لا تتحقق لحظة إتیان السلوك     

 زمنا. إنما تتحقق بعد إتیانه بفترة قد تستغرق إلیها أو في وقت یتقارب منها، و  الإجرامي المؤدى

 تعقب إتیان السلوك الإجرامي، بما معناه أن النتیجة الإجرامیة للجریمة البیئیة غالبا لا     

إنما قد یتراخى تحققها فترة من الزمن، ویرجع ذلك إما لطبیعة الجریمة البیئیة في ذاتها أو إلى و 

زمنیة طویلة، كأن انخفاض نسبة التلوث في المحیط البیئي بحیث لا یظهر أثارها إلا بعد فترة 

تسرب منشأة مخلفاتها في مجرى مائي بصورة مستمرة و لكن ینسب بسیطة، فلا یظهر هذا 

 التلوث إلى بعد انقضاء فترة زمنیة طویلة.

 الجرائم ذات الخطرالفرع الثاني: 

ى الجرائم ذات لم یقصر الشارع البیئي نطاق التجریم في مجال حمایة البیئة الطبیعیة عل  

إنما توسع في هذا النطاق بحیث تتمثل في تلویث المحیط البیئي، و التي الضارة، و النتیجة 

تلك الجرائم التي یؤثم فلیها الشارع مجرد إتیان السلوك تطیل لیشمل الجرائم ذات الخطر، و تس

یستهدف الشارع من النظام توفیر نوع الحمایة ظر عن النتیجة التي تتخلف عنه، و بصرف الن

المحافظة علیها من مجرد تعریضها ها في حد ذاتها قیمة اجتماعیة، و باعتبار الكافیة للبیئة 

  .1للخطر

لى تجریم بعض أنواع من السلوك، ترتیبا على ذلك حرصت العدید من الشرائع البیئیة عو   

لبیئي من ثمة ذلك لحمایة مكونات المحیط اها ثمة تلویث للبیئة الطبیعیة، و لم یترتب علیو 

حالي وتشعب للمجالات الصناعیة یرجع ذلك إلى تقدم الحیاة في العصر الو أضرار تنال منها، 

تنال من طبیعتها و تهدد تشكل خطرا یهدد مكونات البیئة و  الزراعي التي أصبحتتجاریة و الو 

  مكوناتها التي حباها بها االله سبحانه و تعالى.

من السلوك التي على إثر ذلك اتجهت أغلب الشرائع البیئیة إلى تجریم بعض أنواع و   

لولة دون الاعتداء على تشكل خطر یهدد البیئة الطبیعیة أو یغیر من خواصها، بغیة الحی

                              
  .68حسام محمد سامي جابر، مرجع سابق، ص  - 1
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الحفاظ على الكائنات تلوثها لاستمرار الحیاة فیها، و  الحد منعناصرها ومكوناتها الطبیعیة و 

القاضي الحیة، فضلا عن أن تجریم الشارع البیئي لأنواع محددة من السلوك الإنساني یغني 

إثباتها لتحقق من اكتمال الكیان المادي تائج التي تخلفت عن هذا السلوك و عن البحث عن الن

للجریمة البیئیة التي تخلفت عن هذا السلوك أن إثبات علاقة السببیة بین السلوك الإجرامي 

، و ذلك والنتیجة المترتبة علیه في بعض الجرائم البیئیة في غایة من الصعوبة في الواقع العملي

  لتعدد الأنشطة التي تساهم في تلویث البیئة.

لما كان نقاء البیئة من القیم الأساسیة في المجتمع، لقد حرص الشارع البیئي الجزائري و   

إلى إسباغ الصفة الإجرامیة على بعض الأنشطة التي تعرض البیئة الطبیعیة إلى الخطر، أو 

حافظة على حیاة الكائنات الحیة و تعالى للمتنال من مكوناتها التي أوجدها االله سبحانه 

استمرارها، فحظر الشارع إقامة أیة منشآت بغرض معالجة النفایات الخطرة إلا بترخیص من و 

  1الجهة الإداریة المختصة.

حظر رش أو استخدام مبیدات الآفات أو أي مركبات كیماویة أخرى لأغراض الزراعة و   

الضوابط والضمانات التي الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط و أو الصحة العامة أو غیر ذلك من 

  2تحددها المراسیم التنفیذیة لهذا القانون.

حظر تصریف أو إلقاء أیة مواد من شأنها الاضرار ولو مؤقتا بصحة الانسان أو و   

  .3من ذات القانون 100النبات أو الحیوان، والمعاقب علیها بمقتضى المادة 

عالجة ما یتم صرفه من نفایات و مواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل أو عدم الالتزام بم  

من  90الا للمادة الآمنة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو إلقاء أیة مواد أخرى ملوثة للبیئة، إعم

حظر على أي سفینة أجنبیة تستخدم الموانئ الجزائریة أو تبحر عبر المنطقة هذا القانون، و 

                              
  بشأن حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة. 2003لسنة  10من القانون رقم   19المادة   -1
  بشأن حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة. 2003لسنة  10من القانون رقم  62المادة   -2
  بشأن حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة. 2003لسنة  10القانون رقم    -3
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غیر بمعدات خفض التلوث أو دون اتخاذ الاحتیاطات الكافیة لمنع أو تقلیل البحریة الخاصة ب

  1التلوث.

الخواص باستقراء هذه الأحكام یبین لنا مدى اهتمام الشارع البیئي بالمحافظة على و   

حرصه على حمایته من مجرد خطر تلویثه، بإضافة أیة مواد غریبة الطبیعیة للوسط البیئي، و 

تعالى علیه، و تقریر الجزاء الجنائي لكل من یحاول التي خلقها سبحانه و ل من طبیعته عنه تنا

سفر نشاطه عن الاضرار لو لم یلخطر التلوث أو ینال من طبیعته و تعریض هذا المحیط البیئي 

الأوبئة الناجمة تي تعیش على هاذ الكون الأمراض و ذلك بغیة تجنیب الكائنات الحیة البالبیئة، و 

  عن أضرار التلوث.

أضفى الصفة الإجرامیة على بعض الأنشطة ى النهج الشارع البیئي اللیبي، و سار علو   

التي تعرض المحیط البیئي لخطر التلوث، إذ حظر إلقاء في الموانئ أو المیاه الإقلیمیة لمواد 

من القانون رقم  67كیماویة أو مواد مشعة أو سامة أو غازات أو مفرقعات، إعمالا للمادة 

  بحمایة البیئة.الخاص  1982

  علاقة السببیة المطلب الثالث:

یكفي للقیام الجریمة ان یكون هناك فعل ونتیجة ضارة لهذا الفعل وانما یجب ان یكون  لا  

 بالمعلومهناك علاقة سببیة تربط بین الفعل والنتیجة فیجب ان یتصل الفعل بالنتیجة صلة العلة 

   :والمسبب لسبب ومن خلال هذا نقوم بتحلیل وتفسیر هذه المعطیات كالتالي

  الفرع الأول: مدلول السببیة

تعنى السببیة التسلسل السببي الذي یبدأ بالفعل المادي الذي یأتیه الجاني وینتهي   

لإرادي من ثم یلزم لمساءلة الجاني عن الجریمة البیئیة أن یكون سلوكه ا، و 2بالنتیجة الإجرامیة

البیئي أو هو تلویث المحیط ول إلى النتیجة المؤثمة قانونا و هو الذي حرك الحلقات السببیة وص

                              
  .بشأن حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003لسنة  10من القانون رقم  58و 57، 56المواد  -1
  .36، ص 1994فقه والقضاء، دار الفكر العربي، القاهرة، رؤوف عبید، السببیة الجنائیة بین ال -2
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ترتیبا على ذلك لا تنهض المسؤولیة الجنائیة حیال الجاني عن تعریضه لخطر التلوث، و 

لوث و الت -سواء الإیجابي أو السلبي–الجریمة البیئیة إذا ثبت انتفاء علاقة سببیة بین سلوكه 

  البیئي، الذي یؤثمه الشارع البیئي.

  الفرع الثاني: ضابط السببیة بصفة عامة

، وقد أثمر عن ظهور عدة معاییر أهمها ثلاثة. 1لقد ثار جدل فقهي في نطاق السببیة  

أولها معیار تعادل الأسباب، ومؤداه أن جمیع العوامل المؤدیة إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة 

تها السببیة، إذ یسأل الجاني عن النتیجة إذا كان نشاطه أحد هذه العوامل متعادلة من حیث قیم

لأن من شأن نشاطه أن یضفي على بقیة  -لو تداخلت معه عوامل أخرىو  –المؤدیة إلیها 

  العوامل الأخرى الصلاحیة لإحداث النتیجة الإجرامیة.

تیجة الإجرامیة إلى ثاني هذه المعاییر السبب الفعال أو الأقوى، و یعني إسناد النو   

  الجاني إذا كان نشاطه العامل المؤثر و الفعال في إحداث النتیجة المؤثمة.

غیر  أنه یمیز بین العوامل المألوفة و آخر هذه المعاییر معاییر السببیة الملائمة، وفحواه و   

ة وفقا لو تداخلت مع فعله عوامل أخرى مألوفالنتیجة الإجرامیة إلى الجاني و  المألوفة، فیسند

النتیجة الإجرامیة عوامل و للجاري من الأمور، بید أنه تنتفي مسؤولیته إذا تداخلت بین نشاطه 

ذلك المعیار الذي أخذ به القضاء نها قطع علاقة السببیة بینهما، و شاذة غیر متوقعة من شأ

ل المصري، إذ قضت محكمة النقض بأن "علاقة السببیة في المواد الجنائیة مادیة تبدأ بفع

المتسبب و ترتبط من الناحیة المعنویة بما یجب علیه أن یتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ 

 أتاه عمدا أو خروجه فیما یرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادیة لسلوكه و التصون

لقاضي الموضوع –هذه العلاقة مسألة موضوعیة بحتة من أن یلحق عمله ضررا بالغیر، و 

متى فصل في شأنها إثباتا أو نفیا، فلا رقابة لمحكمة النقض علیه، ما دام قد أقام و  -رهاتقدی

  قضاءه، في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إلیه.
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وقضت بأن "رابطة السببیة كركن من أركان الجریمة تتطلب إسناد النتیجة إلى خطأ   

  1للأمور. الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسیر العادي

العوامل الشاذة هو العلم، فكل ما یحیط به العلم التفرقة بین العوامل المألوفة و  وضابط  

 یعد عاملا مألوفا، ویضاف أثره إلى الفعل المؤدي إلى حدوث النتیجة المؤثمة قانونا، أما ما لا

ط العلم في یتعین استبعاد لكونه یقطع علاقة السببیة، وضابیحیط به العلم یعد عاملا شاذا و 

استبعاد وجودة وقت ارتكاب الجاني لفعله و هذا الصدد موضوعي، فیعتد بالعوامل التي كانت م

  العوامل اللاحقة على ارتكابه.

فالعبرة بالعوامل المعاصرة للفعل التي أحاط بها علم الشخص المجرد، واستبعاد العوامل   

  التي لم یحط بها عمله ولو كانت معاصرة.

ل في إحداث الجریمة أسباب أخرى تنقطع السببیة إذا ساهمت مع سلوك الفاعبحیث "لا   

لو كان یجهلها سواء كانت سابقة أو معاصرة أو لاحقة لسلوكه، وسواء كانت مستقلة أم غیر و 

ومع ذلك فإن هذه الصلة تنقطع إذا تدخل بعد سلوك الفاعل سبب كاف بذاته لإحداث –مستقلة 

  .2یقتصر عقاب الفاعل على ما اقترفه فعلا"وفي هذه الحالة  -النتیجة

  الفرع الثالث: ضابط السببیة في الجریمة البیئیة

تتمثل في تلویث المحیط  تلك التيالإجرامي والنتیجة الإجرامیة، و تعد السبیة بین السلوك   

الإخلال بعناصره الطبیعیة من أهم العناصر اللازمة لقیام الكیان المادي للجریمة البیئي و 

  بیئیة.ال

لكي یتسنى القول بتوافر علاقة السببیة بین السلوك الإنساني و نتیجته المؤثرة قانونا   

التي تتمثل في تلویث البیئة الطبیعیة، بإضافة أو إدخال مواد ملوثة في المحیط الذي من شأنها 

ذا تحقق ه العبث أو النیل من مكوناتها الطبیعیة، فلا بد أن یثبت أنه لولا سلوك هذا الجاني ما
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ترتب على انتفاء هذه الصلة السببیة تخلف التلوث البیئي، وما تغیرت مكوناته الطبیعیة. و 

  المسؤولیة الجنائیة حیال الجاني.

تلویث البیئة الطبیعیة، أن لقیام السببیة بین سلوك الجاني و ترتیبا على ذلك فإنه یلزم و   

إلى وقوع فعل التلوث، أي أن هذا یكون سلوكه هو الذي حرك التسلسل السببي الذي أدى 

یث لولاه ما وقعت هذه السلوك یعد أحد العوامل الملائمة لتحقیق النتیجة المؤثمة قانونا، بح

في تصورنا أن معیار السببیة الملائمة أكثر المعاییر صلاحیة في مجال الجریمة النتیجة، و 

هي تلویث البیئي، وفقا قانونا و  مةالبیئیة، إذ یعد سلوك الجاني، السبب الملائم النتیجة المؤث

  .1للمجرى العادي للأمور

بحیث یمكن القول بأنه لولا سلوك هذا الجاني ما تحققت الجریمة البیئیة على الصورة   

  التي تحققت فیها.

خلت مع سلوك الجاني عوامل شاذة لما كان ما تقدم فإنه تنتفي علاقة السببیة متى تداو   

  من الأمور في تلویث المحیط البیئي الذي تحقق. غیر متوقعة طبقا للمألوفو 

كما لو حدث ثقب في أسطوانة الغاز أو المواد البترولیة التي تحملها سفینة نقل لسبب لا   

دخل لإرادة طاقم السفینة فیه، مما أسفر عنه تسریب الغاز أو المواد البترولیة إلى میاه البحر، 

نة الناقلة متى ثبت أن هذا الثقب غیر راجع لخطأ من في هذه الحالة تنتفي مسؤولیة طاقم السفی

  طاقم السفینة.
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  المبحث الثاني: الركن المعنوي

 من لابد بل المجرم طرف من الإجرامي السلوك صدور التامة الجریمة لقیام یكفي لا   

 القصد هوو  متعمد فعل عن الركن هذا یكون دوق الآثمة، الإرادة عن یعبر المعنوي الركن توافر

  الجنائي. الخطأ وهو متعمد غیر یكون وقد الجنائي

  المطلب الأول: القصد الجنائي في الجریمة البیئیة

ضرورة  باشتراطهأشار قانون العقوبات الجزائري في كثیر من مواده إلى القصد الجنائي   

على وجه قانون العقوبات الجریمة دون أن یشیر إلى تعریفه كغیره من  ارتكابتوافر العمد في 

قد حاول الفقه القیام بهذه المهمة فقیل بتعریفات عدیدة لا تختلف في مضمونها إذ تدور العموم و 

الجریمة، والثانیة: ضرورة أن یكون  ارتكابحول نقطتین، الأولى: وجوب أن تتوجه الإرادة إلى 

ام القصد الجنائي و الإرادة ) قالفاعل على علم بأركانها فإذا تحقق هذان العنصران معا ( العلم 

  .أحدهما ینتفي القصد الجنائي انتفاءبانتفائهما أو و 

  الفرع الأول: مدلول القصد الجنائي

، 1تنازع الفقه بشأن تحدید عناصر القصد الجنائي إلى رأیین، أحدهما ینادي بنظریة العلم  

الإجرامیة، ثم مؤداها انصراف علم الجاني إلى العناصر الجوهریة للجریمة مع توقع النتیجة و 

غیرها من الوقائع المكونة للكیان المادي الفعل، وبالتالي تخرج النتیجة و  اتجاه الإرادة نحو تحقیق

  للجریمة عن نطاق القصد الجنائي.

تعنى اتجاه الإرادة إلى إتیان الفعل وبلوغ النتیجة التي ، و 2الآخر یأخذ بنظریة الإرادةو   

السائد فقها أن القصد الجنائي لة بنصوص القانون، و و مصلحة مشمو تتمثل في المساس بحق أ

بلوغ نتیجة ما مع العلم بمخالفتها لأحكام القانون نصراف الإرادة إلى تحقیق الفعل و یعني ا

  الجنائي، فجوهر القصد الجنائي على هذا النحو، العلم و الإرادة.
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  الفرع الثاني: عناصر القصد الجنائي

  :العلم - أولا

مراد العلم كعنصر في القصد الجنائي أن قع على نحو یطابق الحقیقة، و الواویعني فهم   

من ثم ون منها الركن المادي للجریمة، و ینصرف إلى الإحاطة بكافة الوقائع الجوهریة التي یتك

أنه یترتب علیه خالفته لقاعدة قانونیة جزائیة، و مدى مة بالفعل و یتسع العلم لیستطل إلى الإحاط

أن یشمل العلم تلك النتیجة، وفوق ذلك لا بد و م علاقة سببیة بین هذا الفعل و یاقنتیجة مؤثمة، و 

  هو ما یطلق علیه العلم بالوقائع.الظروف المشددة ومفترضات الجریمة و 

لما كان العلم بالعناصر الجوهریة التي تقوم علیها الجریمة، عنصر أساسي لقیام القصد و   

ائي لأن الجهل ناصر یترتب علیه انتفاء القصد الجنالجنائي، فإنه الجهل أو الغلط بهذه الع

  الغلط مدلوله فهم الواقع على خلاف الحقیقة.یعني عدم العلم، و 

بید أنه ینبغي التمییز بین ما إذا كان الجهل أو الغلط قد انصرف إلى واقعة جوهریة من   

أما إذا اقتصر عدمه، فإذا كان أنصب على واقعة جوهریة كان من شأنه نفي القصد الجنائي، 

التمییز بین الوقائع  على واقعة غیر جوهریة فلا أثر له على قیام القصد الجنائي، ومناط

القانون، فما یتطلب الشارع العلم به لقیام القصد الجنائي یعد من الجوهریة وغیر الجوهریة و 

  الوقائع الجوهریة.

ض قاننا لدى الكافة، ولا خیر مفتر العلم بالقانون، فهذا العلم الأوفارق بین العلم بالوقائع و   

جهل به لا ینفي القصد الجنائي، من ثم فإن الغلط فیه أو الیجوز ولا یقبل إثبات العكس، و 

ة عدم العقاب بحجت الجاني من المسؤولیة و الحكمة من قیام هذه القرینة الحیلولة دون إفلاو 

قانون حیال الجاني عن كاهل سلطة تخفیف عبء إثبات توافر العلم بالالعلم بالقانون الجزائي، و 

  1الاتهام.
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  :الإرادة - ثانیا

وهي نشاط نفسي مدرك یتجه إلى تحقیق غرض ما عن طریق سلوك مادي بهدف   

، فمن ثم فهي قدرة نفسیة ذهنیة یستعین بها الإنسان للتأثیر على 1الوصول إلى غایة معینة

غیر لازمة في كافة الجرائم العمدیة و بالتالي فالإرادة الأشخاص و الأشیاء المحیطة به، و 

العمدیة، إذ هي في الجرائم العمدیة تتجه إلى تحقیق الفعل و العمل على بلوغ النتیجة، بید أنها 

في الجرائم غیر العمدیة تتجه إلى إتیان السلوك دون نتائجه، و یترتب على تخلف الإرادة انتفاء 

   الأفعال الإرادیة.المسؤولیة الجنائیة، لأن الشارع لا یخاطب إلا

في فقرتها الأولى  43لقد أخذ قانون العقوبات الإیطالي بنظریة الإرادة، إذ تنص المادة و   

منه على أنه "تكون الجریمة عمدیة حینما یتصور الجاني النتائج الإجرامیة الضارة أو الخطرة 

و "توجیه الفاعل إرادته وبالتالي فإن القصد الجنائي ه 2الناتجة عن فعله أو امتناعه ویریدها".

  إلى ارتكاب الأمر المكون للجریمة عالما بأركانها".

  الفرع الثالث: الجریمة البیئیة العمدیة

فإذا كانت الجریمة العمدیة یتحقق كیانها المعنوي بانصراف إرادة الجاني إلى اتیان   

مع علمه بعدم  سلوك یستهدف به النیل من حق أو مصلحة بسط علیها الشارع حمایة الجنائیة

شرعیة سلوكه، فإنه لا یختلف الأمر بالنسبة للجریمة البیئیة العمدیة، إذ ینهض كیانها المعنوي 

باتجاه إرادة الجاني إلى إتیان سلوك یبتغي به العبث أو المساس بطبیعة المحیط البیئي أو 

ي، أما إذا أحكام القانون البیئه بخطورة نشاطه، و كونه یتعارض و تعریضه للخطر مع علم

انتاب الجاني غلط أو جهل في واقعة جوهریة یتطلب الشارع الجنائي العلم بها لقیام مسؤولیته 

أنه یصرف  -على خلاف الحقیقة–الجنائیة، انتفى لدیه القصد الجنائي، كما لو اعتقد الجاني 

هذه الحالة  میاه عذبة في النهر، في حین أنها میاه ناتجة عن المجاري، فإنه قصده الجنائي في

  یكون منتفیا، لعدم علمه بأن هذا النشاط من شأنه الإضرار وتلویث البیئة المائیة.
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أنه في حدود القدر  -على خلاف الحقیقة–أو من یبعث غازات في الهواء معتقدا   

المسموح به، فلا تنهض مسؤولیته العمدیة عن جریمة تلویث البیئة الهوائیة، لانتفاء علمه بكون 

  شاط یمثل عدوان على المحیط البیئي.هذا الن

من بینها حظره إنتاج أو تداول صورا للجرائم البیئیة العمدیة، و لقد أورد الشارع البیئي و   

  1المواد الخطرة دون اتخاذ الاحتیاطات بما یضمن عدم حدوث أي إضرار بالبیئة.

ماكن المخصصة المخلفات الصلبة إلا في الألقاء أو معالجة أو حرق القمامة و وحظره إ  

  2الزراعیة والمجاري المائیة.عن المناطق السكنیة والصناعیة و لذلك بعیدا 

الأخطار  لإزالةأوجب على مسیري المنشآت المصنفة اتخاذ جمیع التدابیر الضروریة و   

. مما مفاده أنه یلزم لقیام المسؤولیة العمدیة عن هذه الجرائم أن تنصرف 3أو الأضرار البیئیة

اني إلى إتیان سلوك إنتاج أو تداول المواد الخطرة، أو إلى إلقاء أو معالجة أو حرق إرادة الج

القمامة أو غیرها سواء كان في أغراض الصناعة أو تولید الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض 

تجاري آخر أن یكون الدخان أو الغازات و الأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها، مع 

  م شرعیة سلوكه، بغیة إحداث التلوث في المحیط البیئي و الإخلال بمكوناته الطبیعیة.علمه بعد

  الفرع الرابع: صور القصد الجنائي في الجرائم البیئیة

لقد سبق و أن حددنا القصد الجنائي بأنه انصراف إرادة الجاني إلى إتیان السلوك   

علمه بعدم شرعیته قانونا، لكونه ینطوي مع  -سواء كان إیجابا أو سلبا–المنهى عنه قانونا 

على حق أو مصلحة أضفى على الشارع حمایته الجنائیة، بید أنه یتفرع عن هذا القصد صور 

لجنائي المباشر وغیر أخرى، فهناك القصد الجنائي المحدود و غیر المحدود و هناك القصد ا

  من القصود على الجریمة البیئیة. الذي یعیننا في هذا المقام مدى سریان هذه الأنواعالمباشر، و 
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  المطلب الثاني: الخطأ في الجریمة البیئیة

الركن المعنوي في الجریمة غیر العمدیة یتمثل في الخطأ، والخطأ هو إتجاه إرادة الشخص إلى 

علیه فمن یفضي اجب علیه من التدبر و الحیطة، و إتیان سلوك خطر دون القیام بما هو و 

میة یكون مسؤولا عنها إذا ثبت أن سلوكه یحمل معنى تجاوز واجبات سلوكه إلى نتیجة إجرا

  الحیطة و الحذر حتى و لو أنه لم یتوقع النتیجة الإجرامیة متى كان بوسعه أن یتوقعها.

  الفرع الأول: مدلول الخطأ غیر العمدي

 ،1لم تضع أغلب الشرائع الجنائیة تعریفا الخطأ غیر العمدي، بید أنها وضعت صورا له  

ومن ثم یمكن تعریفه بكونه مسلكا ذهنیا لا تفق وواجبات الحیطة و الحذر، و یتنافى و الخبرة 

الإنسانیة العامة، فیدفع الإرادة إلى إتیان نمط سلوكي مغایر لما أقر الشارع، فیحدث نتیجة غیر 

  مشروعة متوقعة أو یمكن توقعها.

تیان سلوك لا یتفق والحیطة والحذر، لة عنصران: إفقوام المسؤولیة الجنائیة في هذه الحا  

  توقع النتیجة الإجرامیة.و 

ولقد اختلف الفقه حول المعیار الذي یعتد به لقیام المسؤولیة الجنائیة غیر العمدیة قبل   

الجاني، بید أن السائد فقها، الاعتداد بالمعیار الموضوعي لتحدید مسؤولیة الجاني عن الجریمة 

الانتباه، و ینتمي إلى ه الشخص المعتاد المتوسط الحذر و ما یتوقع غیر العمدیة، و الذي قوامه

ذات الوسط الاجتماعي الذي ینتمي إلیه الجاني لو وجد في ذات الظروف، و من ثم تقوم 

المسؤولیة الجنائیة تجاه الجاني عن الجریمة غیر العمدیة حتى ولو كان لم یتوقع النتیجة 

دى الشخص المعتاد إذا أحاطت به نفس الظروف التي الإجرامیة، متى تبین أنها متوقعة ل

  أحاطت بالمتهم.

  

  

                              
  .746ص ، 1998دار النهضة العربیة، القاهرة، سمیر الشناوي ، النظریة العامة للجریمة والعقوبة،  -1



أركان الجریمة البیئیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول  

 

 
25 

  الفرع الثاني: الجریمة البیئیة غیر العمدیة

الملاحظ من استعراض جرائم الاعتداء على البیئة، یبین أن الشارع البیئي یتطلب لقیام   

على مكوناتها  ائي لدى فاعلها، نظرا لأهمیتها وخطورتهاكیانها القانوني توافر القصد الجن

عناصر البیئة الطبیعیة، بید أن ذلك لا یمنع من أن المشرع البیئي قد جرم بعض الجرائم التي و 

  ترتكب في صورة تمثل اعتداء غیر عمدي على المكونات الطبیعة للبیئة.

یاق إیراده فالمشرع في بعض الأحیان یفصح عن الطبیعة المعنویة للجریمة في س  

ما إذا كان یتطلب لقیامها توافر القصد الجنائي أو الخطأ غیر العمدیة، أي و لنموذجها القانوني، 

أنه ینص صراحة على أنه یمكن مساءلة الجاني عن الجریمة التي ارتكبها في صورة عمدیة، 

إذا ما توافر في حقه عناصر القصد الجنائي، و یمكن مساءلته عنها في صورة غیر عمدیة، 

  عدم الاحتراز.إذا قام في حقه الإهمال و 

لویث الجو بطریقة ، و التي تحظر ت1من قانون البیئة الجزائري 44مثال ذلك المادة   

إرادیة مباشرة أو غیر مباشرة، مفاد ذلك أن الشارع الجزائري قصد من عبارة "إرادیة أو غیر 

كان من الأفضل في م في صورة عمدیة أو غیر عمدیة، و إرادیة" ان هذه الجریمة یمكن أن تت

الجرائم الصیاغة أن یورد المشرع عبارة "عمدیة أو غیر عمدیة" لأن الإرادة عنصر مشترك في 

غیر العمدیة، حتى لا یتبادر إلى الذهن أن یكون معاقبة الجاني عن هذه الجریمة العمدیة و 

  قاهرة.إنما وقعت تحت تأثیر إكراه أو قوة لم تتصرف إرادته إلى ارتكابها، و حتى ولو 

لقد أثیر التساؤل في حالة ما إذا سكت الشارع البیئي عن بیان الركن المعنوي الواجب   

  توافره لقیام الجریمة البیئیة.

فهل تعتبر هذه الجریمة عمدیة، على اعتبار أن الأصل في الجریمة كونها عمدیة ما لم   

المعنوي، یعني یرد نص یوجب على خلاف ذلك، أما أن سكوت المشرع عن إیراد الركن 

المساواة بین صورتي الركن المعني، و من ثم یمكن مساءلة الجاني عن جریمة عمدیة إذا توافر 
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لدیه القصد الجنائي أو عن الجریمة غیر عمدیة إذا لم یتوافر لدى سوى الإهمال أو عدم 

  الاحتیاط؟

ب المعنوي إلى أنه في حالة صمت الشارع البیئي عن تبیان الجان 1ذهب رأي في الفقه  

في الجریمة البیئیة، فإنه یتعین الرجوع إلى القواعد العامة التي تفضي بمساءلة الجاني عن 

من ثم لا تنهض المسؤولیة قبل الجاني عن الجریمة ما توافر لدیه القصد الجنائي، و  جریمته إذا

ه في صورة البیئیة ما لم ینصرف قصده إلى ارتكابها، ما لم ینص الشارع على انعقاد مسؤولیت

  الخطأ أو الإهمال.

ف بید أن هذا الرأي محل نظر، فالشارع البیئي بصدد التشریع أحكام حمایة البیئة، یستهد  

الحیلولة دون العدوان أو العبث بخواصها الطبیعیة، مما مؤداه صون المحیط البیئي من التلوث و 

العنصر  ة البیئیة، دون العنایةأن اهتمام الشارع البیئي انصرف إلى بیان الكیان المادي الجریم

إغفال الشارع البیئي الجانب المعنوي للجریمة یفید انصراف إرادته إلى المعنوي لهذه الجریمة، و 

یتعین على القاضي استجلاء شأن قیام المسؤولیة الجنائیة، و  المساواة بین العمد والخطأ في

على حدة، لأن الشارع البیئي  الجانب المعنوي لجریمة البیئة من ملابسات وظروف كل حالة

یستهدف من أحكامه حمایة البیئة والمحافظة على عناصرها الطبیعیة من التلوث أو خطر 

  الإخلال بمكوناتها وخواصها التي منحها االله تعالى إیاها.
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  الثانيالفصل 
 المسؤولیة الجنائیة في الجریمة البیئیة
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لقد استقرت الأحكام العامة في التشریع الجنائي على أن المسؤولیة الجنائیة لا تنهض   

وني للجریمة المادي والمعنوي، إلا قبل الشخص الطبیعي الذي یتوافر في حقه ركني البنیان القان

  الاختیار.الإدراك و  وقام لدیه عنصري

صادیة والتجاریة والاجتماعیة بید أنه مع تطور الحیاة العصریة في كافة المجالات الاقت        

أخذت تزاول نشاطها في كافة الأشخاص المعنویة في المجتمع، و  الزراعیة والخدمیة، ظهرتو 

الشرائع الجنائیة  منحتها أغلب الشرائع الشخصیة القانونیة، غیر أن العدید منمجالات، و ال

تمایز في معاملتها عن معاملة الشخص الطبیعي في نطاق المسؤولیة عن الجرائم التي ترتكبها 

  بمناسبة ممارستها لأنشطتها المختلفة، و یظهر هذا الأمر بوضوح في الجرائم البیئیة.

یة ترتیبا على ما تقدم فإن تحدید المسؤول عن الجریمة یقتضي التفرقة بین المسؤولو   

  المسؤولیة الجنائیة بالنسبة لشخص المعنوي.الجنائیة حیال الشخص  الطبیعي، و 
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  المبحث الأول: المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي عن الجریمة البیئیة

من ثم لا یسأل الشخص إلا عن أفعاله أن المسؤولیة الجنائیة شخصیة، و  الأصل  

ه، سواء بصفته فاعلا أو شریكا، نواهیخالفة الشارع العقابي و تیها بالمالشخصیة الإرادیة التي یأ

ترتیبا على ذلك لا محل لمساءلة شخص عن أفعال ك إعمالا لمبدأ شخصیة العقوبة، و ذلو 

ریة والاجتماعیة والزراعیة التجاحیاة وظهور الأنشطة الاقتصادیة و غیره، بید أنه مع تطور ال

في نطاق مبدأ شخصیة المسؤولیة الجنائیة، لتستطیل الخدمیة، الأمر الذي أدى إلى التوسع و 

إلى أشخاص آخرین لم یأت أي منهم الكیان المادي للجریمة أو المساهمة فیه بأي صورة من 

  صور الاشتراك و هو ما یطلق علیه الفقه الجنائي المسؤولیة عن فعل الغیر.

الطبیعي، و یستوي أن مفاد ما تقدم أن المسؤولیة الجنائیة قد تنهض حیال الشخص   

تكون هذه المسؤولیة شخصیة تقوم على خطئه الشخصي، أو أن یكون مناط هذه المسؤولیة 

  خطأ الغیر.

تظهر هذه النوعیة الأخیرة من المسؤولیة بوضوح في الجرائم البیئیة، إذ أن الشارع و   

العمل، و یقرر البیئي یوجه خطابه في أغلب الجرائم البیئیة إلى صاحب المنشأة أو رب 

مسؤولیته الجنائیة حیال جریمة تلویث المحیط البیئي، بالرغم من أنه لم أتي أي سلوك یدخل 

ق أحد أتباعه الخاضعین لرقابته في البنیان المادي للجریمة، و إنما وقعت هذه الجریمة عن طری

  إشرافه.و 

التعرض إلى من ثم فإن دراسة المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي تسوقنا إلى و   

  المسؤولیة الجنائیة عن خطأ الغیر.ولیة الجنائیة عن الخطأ الشخصي و المسؤ 

  المطلب الأول: المسؤولیة الجنائیة للفرد عن الجریمة البیئیة

القاعدة العامة في المجال الجنائي أن المسؤولیة الجنائیة ذات طابع شخصي، بما مؤداه   

 عن أفعاله الشخصیة التي أسبغ علیها الشارع أن الشخص لا تقوم مسؤولیته الجنائیة إلا

أَیُّهَا  یَا﴿الجنائي صفة التجریم، سواء بصفته فاعلا لها أو شریكا فیها، استنادا لقوله تعالى 
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كُم مَّن ضَلَّ   فَیُنَبِّئُكُم بِمَا اهْتَدَیْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً  إِذَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ یَضُرُّ

   1.﴾تَعْمَلُونَ  كُنتُمْ 

البیئیة، وذلك لتعدد الأسباب  غیر أن الأمر لیس بهذه السهولة في مجال الجرائم  

المصادر المؤدیة إلى التلوث في المحیط البیئي، الأمر الذي یتعذر معه تحدید سبب بعینه أو و 

ي المكون للجریمة وإسناد هذه الجریمة إلى مصدر بذاته، وقیام السببیة بینه وبین التلوث البیئ

كون المسؤول عنه مقترفه، مثال ذلك جریمة تلویث الغلاف الهوائي في منطقة معینة قد ی

أبخرتها في الهواء، وقد یسأل عنه شآت التجاریة التي تبث غازاتها و المنأصحاب المصانع و 

قد زاتها بكثافة في الهواء، و تنفث غالمختلفة التي تجوب هذه المنطقة و وسائل المواصلات ا

التجاریة التي تسرب یكون مصدرها أجهزة التبرید والتدفئة المتوفرة في المنازل والمباني الإداریة و 

تلوث التي تنال من نقاء البیئة أبخرتها في الهواء، ویسري ذات القول على كافة أنواع ال

  ه المسؤول عنه.اعتبار مسببذ یصعب تحدید مصدر معین للتلوث و طبیعتها، إو 

كما أنه النتائج التي تتمخض عن التلوث قد لا تتزامن من إتیان السلوك المؤدي إلى   

حدوث التلوث، إذ قد تتأخر ظهورها وقد تصل إلى العدید من السنوات قبل أن نلمسها أو ندرك 

  2وجودها.

تحدید  علیهوترتیبا على ما تقدم فإنه یتعین علینا وضع معیار واضح ومحدد ویمكن بناء   

لقد تنازعت التشریعات البیئیة في مسؤولیة الشخص الطبیعي، وإسناد الجریمة البیئیة قبله، و 

بالإسناد تحدید الشخص الطبیعي المسؤول عن الجریمة البیئیة، فهناك البعض منها یأخذ 

  قي.البعض الآخر ینادي بالإسناد المادي، وقلة من الشرائع تبني الإسناد الاتفاالقانوني، و 

  الفرع الأول: الإسناد القانوني

سلوك ویقوم هذا الاتجاه على أنه في كثیر من الأحوال یتولى الشارع البیئي تجریم ال  

طبیعتها و تحدید مقترفه، مؤدى ذلك أن القانون أو لائحته التنفیذیة الذي ینال من نقاء البیئة و 

دون حاجة إلى تحري الصلة المادیة یقوم بتحدید المسؤول عن فعل التلویث في المحیط البیئي، 
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ما إذا كان هذا الشخص هو الذي حقق كیانها المادي والمعنویة بین الجریمة البیئیة ومرتكبیها، و 

  من عدمه.

الإسناد القانوني قد یأخذ صورة صریحة أو ضمنیة، فیكون الإسناد القانوني صریحا، إذ و   

یكون هذا الإسناد ضمنیا لجریمة، و احة الشخص المسؤول عن اما حدد الشارع البیئي صر 

عندما یغفل الشارع البیئي عن تحدید المسؤول عن الجریمة صراحة، غیر أنه یمكن الاستدلال 

المسؤولیة الجنائیة حیال صاحب المصنع أو  فإسنادعلیه من النظام القانون المعمول به، 

كانوا خاضعین لرقابته  المنشأة عن فعل تلویث المحیط البیئة الذي یحدثه أحد تابعیه متى

كان یتعین علیه الحیلولة دون وقوع فعل التلویث، و هذا الاتجاه یحقق میزة هامة وإشرافه و 

تتمثل في رفع عبء الإثبات عن كاهل سلطة الاتهام المنوط بها إثبات توافر السببیة بین 

  مادیات الجریمة و مقترفها.

الإسناد القانوني في بعض  1994 لسنة 4ولقد تبنى التشریع البیئي المصري رقم   

أحكامه وتولى تحدید المسؤول جنائیا عن الجریمة البیئیة، إذ ألزم صاحب المنشأة باتخاذ 

الاحتیاطات و التدابیر اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا في 

  1الحدود المسموح بها.

تي تحمل بضائع خطیرة أو سامة أو ملوثة وتعبر وأوجب على المسؤول عن السفینة ال     

بالقرب من المیاه الخاضعة للقانون الجزائري أن یبلغ عن كل حادث ملاحي یقع في مركبته من 

، و یكون ربان السفینة أو 2شأنه أن یهدد بتلویث الوسط البحري والمیاه والسواحل الوطنیة

  .3وثالمسؤول عنها مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن التل

یستخلص من هذه النصوص أن الشارع البیئي قد حدد بصورة واضحة وصریحة   

المسؤول عن الجریمة البیئیة، بصرف النظر عن مقترف الكیان المادي للجریمة، فیستوي أن 

  یكون قد ارتكب الجریمة بنفسه أو ارتكبها غیره.

                              
  المستدامة.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  10- 03من القانون  25المادة  -1
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة. 10- 03من القانون  57المادة   -2

  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة. 10- 03من القانون   58المادة - 3
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في العدید من جرائم  1982لسنة  7لقد سار على هذا النهج التشریع البیئي اللیبي رقم و   

العدوان على المحیط البیئي، إذ قرر الشارع معاقبة ربان السفینة أو الناقلات أو الوحدات 

البحریة الأخرى الذین یلقون في الموانئ أو المیاه الإقلیمیة مواد كیماویة أو مخلفاتها أو مواد 

نون، وتبنى هذا الاتجاه التشریع من هذا القا 67مشعة أو غیرها، إعمالا للفقرة الأولى من المادة 

الخاص بالتلوث البحري في العدید من أحكامه، إذ أسند  1974لسنة  34البیئي العماني رقم 

المسؤولیة الجنائیة لربان السفینة كافة التصرفات التي تقع بالمخالفة للأحكام والتدابیر 

 1962یولیو  4في  المنصوص علیها في هذا القانون، وكذلك التشریع البلجیكي الصادر

، الخاص بتلویث البحار بالمواد 1995أبریل سنة  6المعدل بالقانون الصادر في 

یحمل قائد كربونیة و الهیدروكربونیة إذ یعاقب عن جریمة الإلقاء غیر المشروع للمواد الهیدرو 

یمنع السفینة وضباطه المسؤولیة الجنائیة عنها و یحمل الربان عقوبة الغرامة المحددة عندما 

  .1الرقابة على سجل الزیت

  الفرع الثاني: الإسناد المادي

صلة مادیة بین مادیات الجریمة وشخص مرتكبها،  المقصود بالإسناد المادي قیام  

ترتیبها على هذا الاتجاه یكون فاعل الجریمة من یأتي السلوك الذي من شأنه إحداث التلویث و 

فمؤدى الإسناد المادي قیام المسؤولیة الجنائیة في  في المحیط البیئي وفقا لنموذجها القانوني،

هذا الاتجاه یمثل المبدأ سلبي الذي أحدث التلوث البیئي، و حق من أتى السلوك الإیجابي أو ال

الذي یقصر المسؤولیة یها في القانون العقابي العام، و العام بالنسبة لكافة الجرائم المنصوص عل

تطبیقا لهذا مة سواء بنسه أو عن طریق غیره، و دي للجریالجنائیة على من یأتي الكیان الما

ینجم عنه تلویث  الاتجاه یكون المسؤول عن الجریمة البیئیة ذلك الذي یأتي السلوك الذي

ینال من طبیعته أو یمتنع عن اتخاذ التدابیر التي من شأنها الحیلولة دون المحیط البیئي و 

  حدوث هذا التلوث.

الشرائع البیئیة استخدمت في صیاغة أحكامها عبارات مرنة  الجدیر بالذكر أن أغلبو   

وواسعة لتسطیل كافة صور السلوك المحظور التي من شأنها تمثل عدوان على المحیط البیئي، 
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 1982لسنة  7تنال من مكوناتها الطبیعیة، ویسیر على هذا النهج التشریع البیئي اللیبي رقم و 

التبخر، وكذلك المذیبات و الأحماض بطریقة تسبب  إذ یحظر ترك المواد العضویة السریعة

  .1تلوث الهواء الجوي...، إعمالا للفقرة الثانیة من المادة السادسة عشر من القانون المذكور

  الفرع الثالث: المساهمة الجنائیة في الجرائم البیئیة

 تفترض المساهمة الجنائیة إسهام مجموعة أشخاص نحو تحقیق مشروع إجرامي واحد،  

مؤدى ذلك أنها توجب قیام رابطة تضامن تجمع بین المساهمین نحو تحقیق فعل إجرامي 

محدد، و لقد ذهب رأي في الفقه إلى أن مصدر هذه الرابطة الاتفاق أو التفاهم بین المساهمین 

التفاهم صریحا بین المساهمین،  قبل أو أثناء ارتكاب الفعل الإجرامي، و لا یلزم أن یكون هذا 

  2یمكن أن یكون ضمنیا. إنماو 

غیر أن هذا الرأي محل نظر لأن المشرع الجنائي لم یتطلب لقیام المساهمة الجنائیة   

وجود اتفاق أو تفاهم سابق بین المساهمین، وإلا لما كان هناك معنى لأن یفرد "القانون فقرة 

مجرد الاتفاق خاصة یعني فهیا ببیان طرق المساعدة، وشروط تحقق الاشتراك بها على تحققه ب

  3مع الفاعل على ارتكاب الجریمة".

الثانیة المساهمة تین: الأولى المساهمة الأصلیة، و وتضم المساهمة الجنائیة صور   

  التبعیة.

، بید أن المساهم 4فالمساهم الأصلي هو كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة  

فاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة التبعي هو من ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو ال

  5أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك.

                              
  .111حسام محمد سامي جابر، مرجع سابق، ص  - 1
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ترتیبا على ذلك فمن یساهم في ارتكاب جریمة بیئیة ما، سواء بصفته فاعلا لها أو و   

  شریكا فیها بإحدى الصور المقررة قانونا، یعد مسؤولا عنها و یخضع للعقوبة المقررة لها.

البیئیة توسعت في مفهوم المساهمة الجنائیة بحیث تستطیل إلى  بید أن بعض الشرائع  

أشخاص لم ینطبق علیهم وصف الشریك وفقا لأحكام الاشتراك المقررة في القواعد العامة، و 

بشأن النفایات إذ  1981یولیو لسنة  2من صور هذه الشرائع التشریع البلجیكي الصادر في 

ا في مخالفة أحكام هذا القانون أي شخص مختص منه على أنه یعد شریك 62تقضي المادة 

بإعطاء أوامر أو تعلیمات إلى المخالف إلا إذا لم یكن في استطاعته منع المخالفة، و كذلك 

بشأن تلویث میاه البحر بالزیت، ، إذا  1964دیسمبر سنة  26التشریع الفرنسي الصادر في 

علا أصلیا في جریمة تلویث المیاه، و في تقضي المواد الأولى منه على اعتبار ربان السفینة فا

حالة ما إذا كان المالك أو المستغل قد أمر بارتكاب الفعل المجرم، فإنه یعامل كما لو كان 

  .1فاعلا له، و تطبق علیه نفس العقوبة

الحكمة التي تهدف إلیها هذه الشریعة من التوسع في نطاق المساهمة الجنائیة على و   

هي توفیر أقصى قدر من الحمایة الجنائیة للوسط البیئي و المحافظة خلاف القواعد العامة 

  على خواصه الطبیعیة لبقاء الحیاة و استمرارها نقیة خالیة من التلوث.

  الإسناد الاتفاقي:

ص المسؤول عن لقد أخذت قلة من الشرائع البیئیة بالإسناد الاتفاقي كوسیلة لتحدید الشخ  

شأة باختبار لصورة من صور الإسناد أن یقوم صاحب العمل أو المنمفاد هذه االجریمة البیئیة، و 

لعمل أو بسببه، اعتباره المسؤول عن كافة الجرائم البیئیة التي تقع أثناء اأحد التابعین لدیه و 

من الشرائع البیئیة التي أخذت بهذا الاتجاه التشریع البیئي البلجیكي، إذ تقضي المادة الثانیة و 

النوویة بأنه یجب  الخاص بالطاقة 1956مارس سنة  14ي الصادر في من المرسوم الملك

المعنویین الذین یمارسون أنشطة لها علاقة بالطاقة على المنشآت والأشخاص الطبیعیین و 

النوویة تحدید الشخص الطبیعي المسؤول عن تنفیذ النصوص القانونیة، وكذلك تقضي المادة 
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على أعمال  1974یولیو سنة  22ة الصادرة في من القانون الخاص بالنفایات السام 20

  .1التخلص من النفایات السامة تكون تحت سلطة مسؤولة یعینه صاحب العمل

یرى أن الأخذ  2لقد صادف هذا الاتجاه تأیید جانب من الفقه، فهناك رأى في الفقه  

ا الشخص المعنوي بالإسناد الاتفاقي، یحقق میزة تحدید المسؤول عن الجرائم البیئیة التي یرتكبه

أثناء ممارسته لنشاطه، لأنه كثیرا من الأحیان یتعذر تحدید الشخص الطبیعي المسؤول عن 

الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام  التشریع البیئي، فضلا عن صاحب المنشأة لدیه القدرة على 

جاه أن بعض اختیار الشخص المسؤول عن الجرائم البیئیة، غیر أنه ینال من جدارة هذا الات

أصحاب المنشآت قد یزج بأشخاص في دائرة المسؤولیة الجنائیة حیاة الجرائم البیئیة التي تقع 

من هذه المنشآت بالمخالفة لأحكام التشریع البیئي، بالرغم من انتفاء ثمة سلطة لهم على أعمال 

ن الحقیقیین و هذه المنشآت في الواقع و الحقیقة، الأمر الذي یكون من شأنه إفلات المسؤولی

  3إدانة الأبریاء.

  المطلب الثاني: المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في الجریمة البیئیة

ریة في كافة یرجع ظهور المسؤولیة الجنائیة عن خطأ الغیر إلى تطور الحیاة العص  

 المجالات الصناعیة والاقتصادیة والتجاریة والزراعیة والخدمیة، وظهور الكثیر من المؤسسات

السلامة فیها م قانونیة تقوم بتنظیم أنشطتها ولحكام الأمن و المنشآت الكبرى الخاضعة لأحكاو 

ه الأحكام و عدم الخروج للمحافظة على الصحة العامة، و تلزم القائمین علیها بحسن تنفیذ هذ

 تقریر مسؤولیتهم في حالة مخالفتها، سواء كانت المخالفة راجعة إلى خطئهم الشخصيعلیها، و 

سات سند ذلك أن الشارع أوجب على المسؤولین عن هذه المؤسأو إلى خطأ أحد التابعین لهم، و 

الإشراف دون الخروج على أحكامه، وذلك بأحكام الرقابة و الحیلولة التزام بحسن تطبیق القانون و 

  4على التابعین لهم.
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  الفرع الأول: أساس المسؤولیة الجنائیة عن خطأ الغیر

ه في تأصیل المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر، فذهب رأي إلى أن قوام لقد تنازع الفق  

من ثم فالمسؤولیة عن فعل الغیر یعد لى نظریة الاشتراك في الجریمة، و هذه المسؤولیة یرجع إ

الاتفاق أو المساعدة السلبیة،  بمثابة شریك في الجریمة التي یرتكبها غیر سواء بالتحریض أو

لمشترك بین المسؤولیة عن فعل الغیر یتصف سلوكه بالصبغة المعنویة، سند ذلك أن القاسم او 

إنما ه إذا كان یتكون من جملة أفعال و لا یتدخل في ارتكابلا یأتي الفعل الإجرامي بنفسه و  لأنه

  یحجم عن الوفاء بالتزامه القانوني فیقع الأمر المنهي عنه في العالم الخارجي.

طابع المعني الذي یتمیز به الاشتراك في الجریمة بید أن هذا الرأي محل نظر، فال  

–بصوره المقررة قانونا ذات أثر نسبي، فنشاط المحرض أو المتفق أو المساعد بشكل سلبي 

یعبر بمقتضاه عن انصراف إرادته إلى المساهمة في الجریمة، بید أن  -یأخذ مظاهر خارجیة

ا عن فعل الغیر مطلق، كما أن الاشتراك الطابع المعنوي الذي یتمیز به نشاط المسؤولیة جنائی

بالتالي لا قیام له ما لم یتحقق الفعل الأصلي، في ط بالفعل الأصلي برابطة تبعیة، و نشاط یرتب

حین أن المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر ذات طبیعة أصلیة، غایة ما في الأمر أن شخصا 

  یة التي وقعت.بین النتیجة الإجرامآخر قد تدخل بین الشخص المسؤول و 

یقیم رأي آخر المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر على أساس نظریة الفاعل المعوي، إذ و   

یرى أن فاعل الجریمة لا یقتصر على مرتكب الفعل المادي و إنما یستطیل إلى من یدفع غیره 

فعل كب الإلى ارتكابه مستغلا فیه عدم أهلیته الجنائیة أو حسن نیته تحقیقا لمصلحته أو من یرت

من ثم فإن صاحب العمل أو المنشأة الإجرامي بناء على أوامره، ویطلق علیه الفاعل المعنوي، و 

رقابته بخرق أحكام القانون أو یتركهم بإهماله تابعیه أو الخاضعین لإشرافه و  الذي یأمر أحد

  1 معنوي.یقترفون جریمة من الجرائم لحسابه أو من أجل تحقیق مصلحة خاصة به یعد فاعلها ال
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بید أن هذا الرأي محل نظر، فمجال المسؤولیة الجنائیة لرب العمل عن فعل الغیر یختلف عن 

مجال مسؤولیة الفاعل المعنوي عن فعل غیره، فمسؤولیة رب العمل تقوم على فرضین، أولهما 

في هذه الحالة تنهض ئیة على إتیان الفعل الإجرامي، و أن یحرض آخر كامل الأهلیة الجنا

ثانیهما أن ألا یأتي الجریمة التي ارتكبها المحرض، و  مسؤولیته عن الجریمة بصفته شریكا في

في هذه الحالة تنتفي ره إلى ارتكاب الفعل الإجرامي، و رب العمل ثمة نشاط یدفع به غی

تتوافر لدیه الأهلیة مسؤولیته الجنائیة، ذلك من ناحیة و من ناحیة أخرى أن منفذ الجریمة 

ذلك ما یتعارض مع فكرة الفاعل المعنوي التي تفترض أن منفذ الفعل الإجرامي عدیم ، و الجنائیة

الأهلیة فضلا عن أن مسؤولیة رب العمل عن جریمة تابعه عن مسؤولیة شخصیة قوامها 

  الإشراف المفروض علیه قانونا.ه بالالتزام بواجبه في الرقابة و إخلال

لكن لیس على أساس الجنائیة عن فعل الغیر، و  سؤولیةبید أن فریق من الفقه اعتنق الم  

إنما أساس على افتراض الخطأ في حقه، و یتمثل سؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر، و افتراض الم

ذلك یعد بمثابة همال المتبوع على واجب الإشراف والرقابة على أفعال تابعیه، و هذا الخطأ في إ

  جریمة مستقلة عن جریمة التابع.

قوام المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر خطأ شخصي یتمثل في تخاذل مؤدى ذلك أن   

  رب العمل عن قیام بواجبه في الإشراف و الرقابة على تابعیه.

یرى أن القول بافتراض المسؤولیة في المجال الجنائي  1بید أن هناك رأى في الفقه  

الدستوریة العلیا، إذ  ، ویستند في ذلك إلى قضاء المحكمة66بصطدم وأحكام الدستور المادة 

هي ل بها إلا أن أدین كمسؤول عنها و قضت "أن الأصل في الجریمة أن عقوبتاها لا یتحم

أن الشخص لا یزر غیر  عقوبة یجب أن  تتوازن وطأتها مع طبیعة الجریمة موضوعا بما مؤداه

رفها وأن شخصیة من قا أن جریرة الجریمة لا یؤخذ بها إلا جناتها ولا ینال عقابها إلسوء عمله و 

من ثم یعد قانونا مسؤولا عن ارتكابها و تناسبها مع الجریمة محلها مرتبطان بمن العقوبة و 

نفترض شخصیة العقوبة التي كفلها الدستور شخصیة المسؤولیة الجنائیة وبما یؤكد تلازمهما 

لا لها أو باره فاعذلك أن الشخص لا یكون مسؤولا عن الجریمة و تفرض علیه عقوبتها إلا باعت
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لئن كان ما تقدم یعبر عن العدالة الجنائیة في مفهومها الحق، و یعكس بعض شریكا فیها، و 

صورها الأكثر تقدما إلا أن ذلك لیس غریبا عن العقیدة الإسلامیة بل أكدتها قیمتها العلیا إذ 

  1". أَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُل لاَّ تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْ  یقول تعالى في محكم آیاته "

قوبات مسؤولیة بید أن هذا الرأي محل نظر، إذا أن المسؤولیة المفترضة في قانون الع  

ول یتمثل في إهماله في الرقابة لكنه خطأ مفترض من جانب الشخص المسؤ مبنیة على خطأ، و 

ارع من تقریر هذه الإشراف على تابعیه حال مباشرتهم لأعمالهم، و الحكمة التي یتوخاها الشو 

المسؤولیة في بعض أحكامه العقابیة هي حثه على حسن الإشراف على تابعیه و أحكام الرقابة 

على ما یباشرونه من أعمال مسندة إلیهم، فضلا عن تیسیر إثبات مسؤولیته الجنائیة، و هذا 

لقاعدة یعني نقل عبء الإثبات، من على عاتق سلطة الاتهام إلى كاهل المتهم على خلاف ا

العامة المقررة في الإثبات في المواد الجنائیة وبمقتضاها یقع على عاتق سلطة الاتهام عبء 

إثبات أركان الجریمة طبقا لنموذجها القانوني و إسنادها إلى المتهم استنادا إلى أن الأصل في 

  2الإنسان أنه یرى حتى تثبت إدانته.

  لجرائم البیئیةالفرع  الثاني: المسؤولیة عن فعل الغیر في ا

یرجع ذلك إلى أن أغلب الجرائم البیئیة تكون نتیجة سوء ممارسة المؤسسات و   

خروج القائمین علیها على الأحكام ة المختلفة لأنشطتها المتعددة، و الخدمیادیة والتجاریة و الاقتص

الإشراف بة و لمحافظة على طبیعتها من التلوث وعدم إحكام الرقااقانونیة المقررة لحمایة البیئة و ال

على التابعین لهم في قیامهم لأعمالهم، الأمر الذي حدا بالتشریع البیئي إلى تقریر المسؤولیة 

الجنائیة لصاحب المنشأة أو القائم على إدارتها حیال كافة الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه 

م الرقابة والإشراف على إحكاسن تنفیذ أحكام التشریع البیئي و من تابعیه، باعتباره المنوط به ح

مكوناته حیط البیئي و التابعین له، والحیلولة دون وقوع ثمة مخالفات تنال من طبیعة الم

  بالتلویث، وبالتالي لا یستطیع أنى یدرأ مسؤولیته الجنائیة على سند أن المسؤولیة شخصیة.
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بالمسؤولیة أن العلة التي یتوخاها المشرع البیئي من الاعتداد  1ویرى رأي في الفقه  

الجنائیة عن فعل الغیر في مجال الجرائم البیئیة، هي حث صاحب المنشأة أو القائم علیها إلى 

حسن الرقابة و الإشراف على تابعیه أثناء مباشرة كل منهم لمهام العمل المكلف به، و العمل 

یعتها، و لقد على متابعة تنفیذ أحكام التشریع البیئي لحمایتها من التلوث و المحافظة على طب

قضت محكمة النقض الفرنسیة مسؤولیة رئیس مجلس الإدارة عن تلوث المیاه الناتج عن إهمال 

ابة و الإشراف على مهام تابعیه تابعیه العنایة بمخرج المیاه الملوثة، تأسیسا على إهماله في الرق

  عدم اتخاذ التدابیر اللازمة للحیلولة دون وقوع التلوث.و 

جرائم المتعلقة بحمایة البیئة تقع لأسباب مالیة، إذ تفرض الشرائع البیئیة كما أن أغلب ال  

اصر البیئة الطبیعیة من التلوث على المنشآت القیام بتركیب أحدث الأجهزة العلمیة لحمایة عن

ذلك یتطلب نفقات هائلة قد تثقل كاهل أصحاب المنشآت، فیعمد أصحاب المنشآت إلى و 

لأحكام القانون، الأمر الذي یكون من شأنه تلویث عناصر البیئة، و  الاستغناء عنها بالمخالفة

لما كان صاحب المنشأة هو المستفید من عدم تنفیذ الالتزامات التي فرضتها أحكام التشریع 

البیئي، بتوفیر المبالغ المالیة لتنفیذ التزاماته، الأمر الذي یقتضي معه مساءلته جنائیا عن 

من تابعیه بالمخالفة لأحكام التشریع البیئي، ذلك من ناحیة و من ناحیة أعمال التلوث التي تقع 

أخرى أن أغلب العقوبات المفروضة في التشریع البیئي ذات طابع مالي لا یستطیع العامل 

فة و القادر على الوفاء بها في حالة وقوع المخالفة، كان صاحب المنشأة المستفید من المخال

  تعین إلزامه بها.بالتالي یتنفیذ العقوبة و 

ترتیبا على ما تقدم فإن الأخذ بنظام المسؤولیة الجنائیة عن خطأ الغیر في نطاق و   

الجرائم البیئة یرجع إلى جسامة الآثار التي تترتب علیها، فالضرر الناتج عن التلوث یهدد 

دم البشریة بأسرها، فالتلوث في هذه العصر أصبح أشد خطورة من غیره، و سیما وأنه مع تق

ات الحیة الحیاة العصریة في كافة المجالات، فتلوث المیاه یشكل خطر عام یهدد كافة الكائن

بیئة تلوث الهواء یحكم على البشریة بالفناء، مما مفاده أن جریمة تلویث البالمرض أو الهلاك، و 

  لا تمثل عدوان على مصلحة فردیة.الطبیعیة تهدر مصلحة عامة و 
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  :ضوابط المسؤولیة الجنائیة عن خطأ الغیر - أولا

اقتضت بعض الشرائع الجنائیة اسناد المسؤولیة الجنائیة حیال صاحب المنشأة عن كافة   

ه العمل على حسن تنفیذ الأفعال  التي تقع من تابعیه بالمخالفة لأحكام القانون، لأنه المنوط ب

  1مهم بمهام أعمالهم.الإشراف تابعیه أثناء قیاالقانون وأحكام الرقابة و 

مؤدى ذلك أنه یلزم لقیام هذه المسؤولیة توافر شروط ثلاثة، أولها وقوع جریمة من التابع   

  مسؤولیة المتبوع وثالثها عدم وجود تفویض من رب العمل.انیها السببیة بین هذه الجریمة و وث

ل أي صاحب المنشأة یلزم لقیام المسؤولیة الجنائیة حیال رب العم: وقوع جریمة من التابع -1

أن یأتي التابع سلوك یخضع للوم القانون العقابي سواء في صورته العمدیة أو غیر العمدیة، 

في نطاق الجرائم العمدیة یسأل المتبوع عن جرائم تابعه متى كان القانون یتطلب لقیامها توافر 

یطلق علیها ة وهي ما القصد الجنائي لدى مرتكبها، حتى ولو انتفى المخاطب بالقاعدة القانونی

من ثم فإذا توافر القصد الجنائي لدى الغیر لا یحول دون مساءلة المتبوع الجرائم التنظیمیة، و 

الإشراف على تنفیذ القانون و أعمال الرقابة و جنائیا متى قام في حقه الإخلال بواجب حسن 

القاعدة القانونیة، تابعیه، أما إذا كان الشارع یوجب توافر القصد الجنائي لدى المخاطب ب

فالمتبوع في هذه الحالة لا یسأل عن جریمة تابعه العمدیة ما لم یتوافر لدیه القصد الجنائي 

  اللازم لقیام هذه الجریمة.

یلزم لقیام مسؤولیة المتبوع الجنائي عن : السببیة بین هذه الجریمة و مسؤولیة المتبوع -2

مثل هذا الخطأ في امتناعه عن تنفیذ یتیه أن یصدر عن الأول خطأ شخصي، و فعل تابع

م قانوني الالتزامات التي تفرضها علیه أحكام القانون، مما مفاده أن المتبوع قد فرض علیه التزا

وقوع النتیجة المؤثمة قانونا،  یقاعس عن أداءه، ویترتب على ذلكمعین بأداء عمل محدد، و 

ؤهل له وتزوید اد العمل إلى الشخص المإسنتزامات حسن اختیار تابعیه بدقة و من بین هذه الالو 

ن تنفیذ الإشراف على حسالبیئة من التلوث و  حمایةتابعیه بالآلات والوسائل اللازمة لحمایتهم و 

متابعة لهم في تنفیذ أوامره و تعلیماته المتعلقة بحسن سیر العمل، و أن المهام الموكولة إلیهم و 

                              
  .381فرج صالح الهریش، جرائم تلویث البیئة، ص  -1
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ملقاة على عاتقه تحقق النتیجة المؤثمة قانونا بفعل یكون من شأن امتناعه عن تنفیذ التزاماته ال

  أحد تابعیه.

ترتیبا على ما تقدم تنتفي مسؤولیة المتبوع الجنائیة تجاه فعل تابعه إذا ما قامت عوامل و   

شاذة من شأنها قطع رابطة السببیة بین التزامه بواجبه تنفیذ القانون ووقع خطأ المتبوع الذي 

القانون، و لقد قضت محكمة النقض الفرنسیة أن أساس المسؤولیة یشكل جریمة یعاقب علیها 

الجنائیة عن خطأ الغیر ترجع إلى خطأ المتبوع الشخصي الذي یتمثل في عزوفه عن الحیلولة 

دون وقوع الفعل الذي یعاقب علیه الشارع ووجوده علاقة سببیة بین خطأ المتبوع وسلوك التابع 

  رامیة.الذي أدى إلى تحقق النتیجة الإج

یجب لقیام المسؤولیة الجنائیة حیال رب العمل أو : عدم وجود تفویض من رب العمل -3

صاحب المنشأة قبل الجریمة التي یرتكبها تابعه، إلا یكون قد فوض غیره للقیام بواجب الرقابة 

والإشراف على تابعیه نیابة عنه، لأن مسؤولیة رب العمل أو صاحب المنشأة ترجع إلى خطئه 

الرقابة المفروضین علیه قبل تابعیه، شراف و خصي الناتج عن امتناعه عن أداء واجب الإالش

طبقا لأحكام القانون ولائحته المنظمة له بید أنه في بعض الأحیان یتخلف لدى رب العمل أو 

ا علیه الشارع من واجب الرقابة صاحب المنشأة الوقت أو الجهد لمباشرة التزامات التي فرضه

على تابعیه، فیعهد بهذه الالتزامات إلى غیره لیدرأ عن نفسه مغبة هذه المسؤولیة الإشراف و 

  الجنائیة.

اعتبرت صاحب سؤولیة الجنائیة عن خطأ الغیر، و ولقد أخذت أغلب الشرائع البیئیة بالم  

اء تمثل اعتدم البیئیة التي تقع من تابعیه، و المنشأة الاقتصادیة أو التجاریة المسؤول عن الجرائ

تطبیقا لذلك اعتبر الشارع البیئي الجزائري الممثل القانوني أو على عناصر البیئة الطبیعیة، و 

، و ذلك المسؤول عن إدارة المنشأة المسؤول عن أفعال تابعیه التي یكون من شأنها تلویث البیئة

  الإشراف على تابعیه.لقصور في واجب الرقابة و 
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تجاه التشریعي، ویرى تعقبا على الأسانید التي عاب على هذا الا 1بید أن رأي في الفقه  

یقوم على الفكر المؤید للاتجاه التشریعي أن جرائم الاعتداء على البیئة لیست أخطر الجرائم 

على الإطلاق، فهناك العدید من الجرائم الأبلغ منها جسامة، بل أن هناك من الجرائم البیئیة 

تابعیه لیس مبرر لتقریر مسؤولیته الجنائیة، ضئیلة الضرر وخصها الشارع البیئي عن طریق 

لأنه یلزم لقیام المسؤولیة الجنائیة حیال شخص بعینه أن یأتي سلوك إیجابي أو سلبي من شأنه 

تحقیق الكیان المادي للنموذج القانوني للجریمة مع علمه بعدم مشروعیة سلوكه وخضوع لتأثیر 

إنما مجال المسؤولیة اله المسؤولیة الجنائیة و لیس مج الشارع الجنائي فضلا عن أن هذا المبرر

  المدنیة.

بید أن هذا الرأي محل نظر، فالأخذ بنظام المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر یدفع   

الإشراف تابعیهم، ومحاولة المنشآت الاقتصادیة والتجاریة وغیرها إلى حسن الرقابة و أصحاب 

من ناحیة ناحیة و  مستمرة ذلك منبصفة دائمة و  القانون ومتابعتهمتوجههم إلى التزام بأحكام 

عت محدد تجاه الجریمة البیئیة التي وقالمسؤولیة الجنائیة بشكل واضح و  أخرى صعوبة إقامة

اصات المسندة إلى العاملین بها ذلك لتشابك الاختصمن المنشأة حیال شخص بعینه، و 

ذلك  إلى الجاني الحقیقي، وتعثر الوصول مر الذي یتخلف عن شیوع الاتهام و تعددها، الأو 

  اعتبارات العدالة.یتعارض و 

  

  

  

  

  

  

                              
  .126، ص 2004یة الجنائیة للبیئة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أشرف توفیق شمس الدین، الحما -1
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  المبحث الثاني: المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجریمة البیئیة

انتشرت في المؤسسات فكرة الشخص المعنوي اقتضتها ظروف الحیاة الحدیثة، التي   

ذا النحو عبارة عن مجموعة التجاریة والخدمیة الضخمة، فالشخص المعنوي على هالاقتصادیة و 

اعترف له بكافة شارع المدني الشخصیة المعنویة، و و الأموال، أسبغ علیه المن الأشخاص أ

من ثم فإن إقرار المسؤولیة الجنائیة للشخص ، و 1الحقوق عدا الحقوق اللصیقة بالإنسان الطبیعي

لحسابه ه أو عماله باسمه و و أعضاء إدارتالمعنوي تجاه الجرائم التي یرتكبها ممثله القانوني أ

  أثار كثیر من الجدل الفقهي.

  المطلب الأول: المسؤولیة الجنائیة الشخص المعنوي

  لقد تنازع الفقه بشأن المسؤولیة الجنائیة حیال الشخص المعنوي بین معارض و مؤید.  

مجازیة لا وجود لها في  إلى أن الشخص المعنوي فكرة افتراضیة 2إذ یذهب رأي في الفقه  

أن الشخص المعنوي لا یتمتع بإرادة حرة لانعدام قدرته على التفكیر و التدبیر و أن  الواقع، 

الشارع الجنائي لا یخاطب سوى الأشخاص الطبیعیین أصحاب الإرادة الحرة، فضلا عن تقریر 

ن العقوبة التي قررها المسؤولیة الجنایة للشخص المعنوي یتعارض ومبدأ شخصیة العقوبة، كما أ

  الشارع لا تتلاءم وطبیعة الشخص المعنوي.

ینادي بإقرار المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، و یستند في تدعیم  3بید أن رأي آخر  

رأیه إلى هدم الحجج التي انبنى علیها الرأي المعارض، إذ یذهب هذا الرأي إلى أن الشخص 

مجسم و یتمتع بإرادة ذاتیة شأنه في ذلك شأن الشخص  المعنوي أصبح كیان واقعي حقیقي غیر

الطبیعي و أصبح في مكنته اقتراف الجرائم فضلا عن تقریر المسؤولیة الجنائیة حیال الشخص 

إن وبة تنال الشخص المعنوي مباشرة و المعنوي لا یتعارض و مبدأ شخصیة العقوبة، لأن العق

له بصورة غیر مباشرة، وذلك  المكونینن كانت تستطیل إلى أعضائه من الأشخاص الطبیعیی

                              
  .78، ص 1998محمد مصطفى، المسؤولیة الجنائیة، مطبعة الجامعة، القاهرة،  -1
  .79، ص نفسهمرجع المحمد مصطفى،  -2
  .422محمود عثمان، مرجع سابق، ص  -3
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الأمر یتفق والعقوبة التي تنزل بالشخص الطبیعي، فإنها تلحق بصورة غیر مباشرة بأسرته أما 

القول بأن العقوبة التقلیدیة لا تتلاءم و طبیعة الشخص المعنوي، فإنه مردود بأنه من الممكن 

  تقریر عقوبات تتوافق و طبیعة الشخص المعنوي.

  لب الثاني: موقف التشریعالمط

لقد تباینت الشرائع الجنائیة حیال إقرار المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، لأنها   

الذي یقوم على أن ت علیه أغلب الشرائع الجنائیة، و تصطدم والمبدأ التقلیدي الذي درج

  المسؤولیة الجنائیة لا تنهض إلى حیال الأشخاص الطبیعیین.

أقرت ة للأشخاص المعنویة، و الشرائع الجنائیة مبدأ المسؤولیة الجنائیلقد أقرت بعض و   

القائمین على إدارته ولحسابه، مسؤولیة الشخص المعنوي جنائیا عن الجرائم التي یرتكبها 

والإنجلیزي  1یسري هذا المبدأ على جرائم تلویث البیئة، من هذه الشرائع القانون الأمریكيو 

إذ أقر الشارع الجنائي الهولندي المسؤولیة الجنائیة  1976في سنة  القانون الهولندي الصادرو 

أجاز المسؤولیة المزدوجة للشخص الطبیعي ، و 51اص المعنویة بمقتضى المادة للأشخ

كذلك القانون الفرنسي الحالي في حالة ثبوت الفعل الإجرامي، و  والشخص المعنوي في أن واحد

سي بمبدأ المسؤولیة الجنائیة حیال الأشخاص إذ أخذ الشارع الفرن 1992الصادر سنة 

على مسؤولیة الأشخاص جنائیا عن الجرائم التي تقع من  2-121المعنویة، إذ تنص المادة 

  أعضائه و ممثلیه.

بما مؤداه أنه لقیام المسؤولیة الجنائیة حیال الشخص المعنوي توافر شرطین أولهما أن   

ئدة أو مفاده أن یحقق النشاط الإجرامي فا تركب الجریمة لحساب الشخص المعنوي، بما

ثانیهما أن ترتكب الجریمة بواسطة أحد أعضائه أو ممثله مصلحة تعود على أعضائه، و 

ي هذا المبدأ على یسر قررة قانونا أو بمقتضى الاتفاق و القانوني و أن یكون في حدود سلطاته الم

عن رائم م یسأل الشخص المعنوي جنائیا من ثبینها جرائم الاعتداء البیئیة، و من كافة الجرائم و 

من ثم یسأل الشخص المعنوي جنائیا عن جرائم تلویث البیئة بینها جرائم الاعتداء البیئة، و  منو 

  التي یرتكبها ممثلیه.

                              
  .276، ص 1999ة، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمد محي الدین عوض، القانون الجنائي في الشریعة العام -1
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معنویة التشریع العقابي ومن الشرائع العربیة التي أخذت بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص ال  

الثالثة من قانون العقوبات السوري الثانیة و في فقرتیها  209مادة اللبناني، إذ تنص الالسوري و 

من قانون العقوبات اللبناني على أنه "الهیئات الاعتباریة مسؤولة جزائیا عن  210والمادة 

لغرامة والمصادرة لا یمكن الحكم علیها إلا باات المذكورة أو بإحدى وسائلها، و أعمال باسم الهیئ

لت العقوبة بالعقوبة القانون ینص على عقوبة أصلیة غیر الغرامة أبد إذا كانونشر الحكم، و 

قانون العقوبات ، و 631-60-52أنزلت بالهیئة الاعتباریة في الحدود المبینة بالمواد المذكورة، و 

سؤولة جزائیا عن أعمال مدیریها منه على أنه "الهیئات المعنویة م 74الأردني إذ تنص المادة 

عمالها عندما یأتون هذه الأعمال باسم الهیئات المذكورة أو بإحدى وممثلیها و وأعضاء إدارتها 

ویة إلا بالغرامة والمصادرة ، وسائلها، بصفتها شخصا معنویا ولا یحكم على الأشخاص المعن

بالغرامة عن العقوبة  إذا كان القانون ینص على عقوبات أصلیة غیر الغرامة استعیضو 

  ".24إلى  22المعنویة في الحدود المبینة في المواد من  أنزلت بالأشخاصالمذكورة و 

بالرغم من أن الشارع اللیبي لم یقر بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة في قانون و   

العقوبات، بید أنه أقر هذه المسؤولیة بالنسبة للأشخاص المعنویة في شأن الجرائم البیئیة، 

حتیاطیة الواجبة علیه إحداها باتخاذ الإجراءات الاوفرض علیهم عقوبات جنائیة إذا ما أخل 

الحفاظ على خواصه الطبیعیة، إذ تنص المادة الثالثة لك بغیة الحد من التلوث البیئي و ذقانونا، و 

الأفراد والهیئات والمؤسسات والشركات  بشأن البیئة على كافة 1982لسنة  7من القانون رقم 

ود للمساهمة في الحد من التلوث بیة بذل كافة الجهالمصالح عامة أو خاصة وطنیة أو أجنو 

العمل لتعلیمات الصادرة في هذا الشأن و اتباع ایق التعاون مع الأجهزة المختصة و ذلك عن طر و 

على تنفیذها، وعلى كل شخص طبیعیا أو معنویا یزاول عملا من شأنه تلویث البیئة اتخاذ 

  اتج عن مزاولته لذلك العمل.الإجراءات الاحتیاطیة للحد من تلوث البیئة الن

اه أو ألقى النفایات فإذا تسبب في تلوث البیئة نتیجة لعمله أو أثار الغبار أو لوث المی  

غیرها من الملوثات الأخرى، وجب علیه اتخاذ الإجراءات اللازمة و الضروریة للحد والفضلات و 

  من التلوث.

                              
  .79محمد مصطفى، مرجع سابق، ص  -1
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في  1یة بالنسبة للأشخاص المعنویةلقد أقرت أغلب الشرائع الجنائیة المسؤولیة الجنائو   

مجال الجرائم البیئیة التي تمثل عدوان على الخواص الطبیعیة للبیئة، لمواجهة التطور السریع 

التي التي تمارسها الأشخاص المعنویة و التجاریة لعصریة في المجالات الاقتصادیة و في الحیاة ا

خواصها التي منحها االله إیاها،  تنال منطر على المحیط البیئي الطبیعي، و أصبحت تشكل خ

لأنشطتها  أن أغلب الجرائم البیئیة تصدر عن الأشخاص المعنویة حال ممارستهاوسیما و 

تصاصات إزاء تعدد الاخالمختلفة الاقتصادیة والتجاریة والصناعیة والزراعیة والخدمیة، و 

ول عن جرائم تلویث البیئة تشابكها، الأمر الذي یتعذر معه تحدید المسؤ المسندة للقائمین علیها و 

  التي تقع عنها، مما یترتب علیه إفلات كثیر من الجناة من المسؤولیة و العقاب.

حیال الجریمة التي تقع لحسابه  على ذلك برزت المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنويو   

  لصالحه.و 

بیئیة، ان ل الجرائم الویبرر البعض اعتناق المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة حیا  

لمؤسسات الضخمة تضم كوادر فنیة وإداریة متعددة ومختلفة، وإزاء تعدد االمنشآت و 

تشابك السلطات یتعذر تحدید المسؤول عن الجریمة البیئیة التي تقع بمنسابة الاختصاصات و 

مباشرة الشخص المعنوي للنشاط الخاص به، مما یؤدي إلى إفلات الجناة من طائلة القانون، 

غلب الجرائم البیئیة ترتكب تنفیذ لأوامر المسؤولیة عن الشخص المعنوي، كما أن جرائم بل أن أ

التلوث البیئي ترتكب من خلال ممارسة الأشخاص المعنویة لأنشطتها المختلفة في مجالاتها 

المختلفة و نتیجة لزیادة استخدامها الآلات و المعدات والأجهزة الحدیثة و المتطورة التي غالبا 

كون مصدر التلوث البیئي، الأمر الذي كان لازما اسناد المسؤولیة الجنائیة للأشخاص من ت

  2المعنویة.

  

  

                              
  .287محمد محي الدین عوض، مرجع سابق، ص  -1
  .78محمد مصطفى، مرجع سابق، ص  -2
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  ة:ــــــاتمـــخال

في ظل التناقض الذي یعیشه الإنسان حالیا من خلال رغبته في العیش في بیئة سلیمة 

ونظیفة ومن جهة أخرى یسعى وراء استغلال الثروات البیئیة، وهو غافل یفتك بالبیئة نتیجة 

لأفعاله الأنانیة وطغیانه وجشعه لتحقیق متطلباته، وبالرجوع إلى الآثار المترتبة على البیئة 

لى درجة كبیرة من التدهور والاختلال الخطیر الذي أصبح یهدد البیئة في حد ذاتها ووصولها إ

  والعناصر المحیطة بها وباتت تهدد البشریة جمعاء.

مما لفت الانتباه لهذا الموضوع وأخذ حیزا كبیرا من اهتمام أغلب التشریعات الوطنیة بما 

بق في هذه الدراسة حیث استعرضنا فیها التشریع الجزائري، وهو ما برز لنا من خلال ما س

التشریعات ومظاهر الحمایة التي أقرتها التشریعات في مجال البیئة، فالجریمة البیئیة بالإمكان 

  تعریفها بأنها كل سلوك یحدث أثر سلبي على البیئة.

وبدأ الاهتمام بالبیئة في الجزائر متأخر نوعا ما وذلك أنه بعد الاستقلال أعتبر الاهتمام 

جانب البیئي یتناقض وسیاسة التشیید والبناء ویعرقل النمو الاقتصادي الذي تسعى إلیه البلاد بال

في هذه الفترة، غیر أن المشرع تفطن لأهمیة حمایة البیئة فسارع للتصدي لظاهرة التلوث البیئي 

 2003لسنة  10-03والذي ألغي بالقانون  1983بإصدار أول قانون لحمایة البیئة سنة 

لق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، حیث عمل المشرع بإصدار تشریعات خاصة المتع

بالبیئة من أجل التصدي للجرائم والمشكلات البیئیة، والعمل على الحفاظ على البیئة وصیانتها 

من أجل الوصول إلى ما یعرف "الأمن البیئي"، وذلك عن طریق التدخل القانوني بإدراج 

  لأفعال تشكل خطورة على البیئة. نصوص تجریمیة

ولكن بالرغم من الكم التشریعي الخاص بالبیئة، إلا أن الوضع البیئي لا یزال متدهور 

وهذا راجع بالدرجة الأولى عدم تحدید أهداف لحمایة البیئة بدقة، ومواجهة الإجرام البیئي من 

رف المشرع یشوبها طرف المشرع الجزائري بصرامة، غیر أن هذه الأهداف المسطرة من ط

نقص من حیث الآلیات المعتمدة لتحقیق هذه الغایة، في ظل حمایة جنائیة تتسم بالضعف 

بسبب عدم التطبیق السلیم والصارم لهذه النصوص وعدم توافر الإمكانیات اللازمة، وبالدرجة 

ین الرامیة الثانیة إلى غیاب الوعي البیئي للأفراد في حد ذاتهم وعدم الحرص على تطبیق القوان

على ذلك منع لحمایة البیئة الذي یؤدي لا محالة لتشجیع على الاعتداء على البیئة، وخیر مثال 

  التدخین في الأماكن العمومیة الذي صدر في الجزائر مؤخرا ولكنه لم یرى النور بتطبیقه.
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  وكذلك لعدة ظروف أخرى بالإمكان تلخیصها في النقاط التالیة:

یر من النصوص التشریعیة إلا أنه أغفل وضع تعریف دقیق جامع بالرغم من الكم الكب -

مانع لهذا النوع من الجرائم، الذي ربما یساعد على تحدید الأسباب والدوافع التي أدت 

 بالمشرع للتجریم والتركیز على الجرائم التي تحدث بفعل الإنسان.

القوانین، مما النصوص التشریعیة البیئیة جاءت نصوصها مبعثرة في عدد كبیر من  -

یجعل موضوع حصرها والرجوع إلیها أمرا صعبا للغایة، بالإضافة إلى وجود فراغات 

 قانونیة راجعة لعدم التنسیق بین القوانین البیئیة فیما بینها.

ضعف صیاغة النصوص القانونیة بالنسبة للتشریع الجزائري، مما نتج عنه تداخل بعض  -

إلى إدراج بعض الأفعال لا عقاب لها، وكذلك عدم بعضها بالإضافة العقابیة ب المواد

تحدید الركن المعنوي في الكثیر من الجرائم البیئیة مما یطرح التساؤل حول طبیعة 

 الجریمة فیما إذا كانت عمدیة أو غیر عمدیة.

عجز القضاء أمم الجرائم البیئیة لتفعیل وتوقیع العقاب على مرتكبي الجرائم البیئیة وذلك  -

عة هذه الجرائم التي یصعب تحدید الضرر البیئي ومداه، وهذا ما یفسر عدم راجع لطبی

وجود للقضاء سوابق في هذا الإطار یتعلق بالبیئة بشكل عام وبالجریمة البیئیة بشكل 

 خاص.

  وبعد طرح أهم الملاحظات نذكر الآن بعض التوصیات التي أراها ضروریة:

یمة البیئیة، والارتقاء بالمجال البیئي تحدید تعریف واضح وشامل لمفهوم الجر ضرورة  -

 من كونه مصلحة عامة یحمیها القانون إلى حق من حقوق المواطن.

ضرورة مراجعة تنظیم نصوص البیئة عن طریق جمعها وجملها في مدونة قانونیة  -

واحدة، بالإضافة إلى مراجعة بعض النصوص القانونیة المتعلقة بالبیئة وذلك إما عن 

 قوبات، أو البناء القانوني للجریمة.طریق تشدید الع

ضرورة التحرك من طرف الدولة لإیجاد صیغ مثلى لمعالجة الآثار المترتبة من التلوث،  -

 على سبیل المثال الاستفادة من النفایات والتي تعتبر من أحد أسباب التلوث وأهمها.

ع من الجرائم ضرورة القیام بدورات تربصي للقضاة النیابة وتحسیسهم بخطورة هذا النو  -

  التي تمس البیئة وتمثل خطر على المجتمع.
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  الملخص    

 تهدف قانونیة رزنامة لإصدار الجزائري بالمشرع دفع مما بالغة، أهمیة البیئیة الجریمة موضوع یكتسي  

 المتضمن 2003 في الصادر03-10  القانون أهمها من البیئة، على التعدي أنواع جمیع مكافحة  البیئة لحمایة

 أقرتها التي للاستراتیجیات ومراعیا تكاملا أكثر جاء والذي ،ةالمستدام التنمیة إطار في البیئة حمایة قانون

 وضع في المشرع وفق إذا ما عن : التساؤل نطرح یجعلنا ما وهذا  .البیئیة الجریمة لمكافحة الدولیة الاتفاقیات

 علیها؟ المرتكبة الجرائم كافة من البیئة حمایة تكفل التي القانونیة الأطر و الضوابط

 في بالبیئة الماسة للجرائم الموضوعیة الأحكام الأول الفصل ففي :رئیسیین فصلین إلى  الدراسة قسمنا قد لذلك

 البناء كذلك و ، البیئیة الجرائم تصنیف مع خصائصها، و البیئیة الجریمة لمفهوم بالتطرق ذلك ،الجزائري التشریع

جرائم ل الجزائیةو  الإجرائیة الحمایة الثاني الفصل أما .علیها تقوم التي الجنائیة المسؤولیة و الجریمة لهذه القانوني

 أقرها التي والعقوبات البیئة، الجرائم  لمواجهة الإجرائیة الحمایة استعراض خلال من الجزائري، التشریع في البیئة

 . للبیئة المكونة العناصر على تتعدى التي جرائمال من النوع هذا لمواجهة للمشرع

 البیئیةالجرائم  مواجهة في الجزائري للمشرع البیئیة السیاسةى إل سةالدرا تأشار  لقد

 التي للأفعال العقابیة و التجریمیة النصوص . 1983من بدایة بالبیئیة المشرع قبل من الكبیرة والعنایة الاهتمام

 . البیئة عناصر على إعتداء تمثل

   : المفتاحیة الكلمات

 . البیئیة السیاسة  -الجزائري  التشریع   - المستدامة التنمیة إطار في البیئة حمایة قانون – البیئیة الجریمة 
 

          

Abstract: 

 Est du sujet de la criminalité environnementale d'une extrême importance, ce  qui incite 
délégué algérien à délivrer le calendrier juridique vise à protéger l'environnement et lutter contre tous 
les types d'empiétement sur l'environnement,  le plus important la loi 03-10 contenait publié en 2003 
inclus la Loi sur la  protection de l'environnement dans le contexte du développement durable, qui est  
venu plus intégrée et en tenant compte des stratégies approuvé par les conventions  internationales de 
lutte contre la criminalité environnementale. Et ceci est ce qui  nous fait poser la question: si selon le 
législateur dans l'élaboration des règlements  et des cadres juridiques qui assurent la protection de 
l'environnement de tous les  crimes, il? 
  Ainsi pouvons-nous divisé l'étude en deux chapitres principales: Dans le  premier chapitre des 
dispositions de fond des crimes environnementaux urgents  dans la législation algérienne, donc en 
abordant la notion de crime  environnemental et les caractéristiques, avec une cote de crimes contre 
 l'environnement, ainsi que la construction juridique de ce crime et la  responsabilité pénale qui sous-
tend. Le deuxième chapitre de la protection pénale  et procédurale des crimes environnementaux dans 
la législation algérienne, à  travers une revue de protection procédurale à la face des crimes 
environnementaux,  et les sanctions adoptées par le législateur pour faire face à ce genre de crimes qui 
 portent atteinte sur les éléments constitutifs de l'environnement.  Je signale à l'étude: . Politique 
environnementale législateur algérien face à  des crimes contre l'environnement. Big attention et de 
soins par le législateur à  l'environnement depuis le début de 1983. textes incriminés et des actes 
punitifs qui  représentent les agressions sur les éléments de l'environnement. 
 Mots-clés:  
criminalité environnementale - la Loi sur la protection de  l'environnement dans le contexte du 
développement durable - la législation  algérienne - politique environnementale. 
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